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المبحث الأول في : يتناول هذا البحث موضوع الكفالة بالمال حيث جاء في مبحثين :الملخص
اهية الكفالة ومشروعيتها، حيث تم تعريف الكفالة وبيان حكمها وأدلة مشروعيتها، ثم الحكمة من م

مشروعية الكفالة وأنواعها، وفي المبحث الثاني تناولنا الحقوق والواجبات المترتبة على عقد الكفالة 
مترتبة للكفيل بعقد بالمال حيث تناولنا فيه الحقوق المترتبة للمكفول له بعقد الكفالة، والحقوق ال

الكفالة، ثم تناولنا الدين المؤجل وحلوله بالموت، ثم انتهاء عقد الكفالة بالمال، وخُتم البحث بخاتمة 
  .تضمنت أهم النتائج

Abstract: This paper deals with money guarantee which falls into two 

chapters: The first deals with the kinds of guarantees and its legislation, 

where it was defined with its judgement and ways of its legistlation and the 

idea behind its kinds. The second chapter deals with the rights and duties 

resulted by the guarantee contract, where we show the rights of the 

guaranteed by the contract, and the rights on the one who guaranteed after 

the guarantee is done. Then we deal with the delayed debt and its due by 

death, and the end of the money contract. The paper ended with a conclusion 

contained the important results. 

  مقدمة

نحمــــــدك ربنــــــا الــــــذي أكرمتنــــــا بإتبــــــاع دينــــــك، وهــــــديتنا إلــــــى الــــــصراط المــــــستقيم، نحمــــــدك ربنــــــا 
ــــه الحيــــاة، ويعــــم بــــه  ــــذي علمتنــــا بعــــد جهــــل وهــــديتنا بعــــد ضــــلال، فأرســــيت لنــــا شــــرعاً لتــــستقيم ب ال

  .النفع

ــــصلاة والــــسلام علــــى رســــولك الكــــريم الــــذي أرســــلته إلــــى النــــاس كافــــة ليحــــل لهــــم الطيبــــات  وال
  .ليهم الخبائث، ويحفظ عليهم أنفسهم وأموالهم من الاعتداء عليها أو الإضرار بهاويحرم ع

  :أما بعد

ــــنظم العلاقــــات والمعــــاملات بــــين أفــــراد  ــــنفس البــــشرية أن تــــرى أثــــر التــــشريعات وهــــي ت تــــسعد ال
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هـــــذا المجتمـــــع المـــــسلم بطريقـــــة ســـــليمة وعلـــــى هـــــدى مـــــا رســـــمته الـــــشريعة الإســـــلامية وهـــــي تـــــضع 
  . لكل مشكلة ومعضلة ومنها موضوع الكفالةلكل داء دواء وحلاً 

ــــسلع  فالنــــاس فــــي هــــذه الحيــــاة بــــين موســــر ومعــــسر، وقــــد يحتــــاج المعــــسر إلــــى شــــراء بعــــض ال
الــــضرورية عــــن طريــــق التقــــسيط مــــثلاً، فيطلــــب التــــاجر كفــــيلاً أو كفيلــــين لــــضمان حقــــه عنــــد تعــــذر 

علــــى اعتبــــار أن التـــــاجر الوفــــاء مــــن المــــشتري، ســـــواء لغيابــــه أو المماطلــــة أو تهــــرب متعمـــــد منــــه 
ســــيرجع علــــى الكفيــــل متناســــياً أن الكفيــــل مــــا أقــــدم علــــى الكفالــــة إلا مــــن أجــــل أعمــــال البــــر ورضــــا 

وَتَعَـــاوَنُوا عَلَـــى الْبِـــر وَالتقْـــوَى وَلا تَعَـــاوَنُوا �: الـــديان وتحقيـــق مـــراد االله فـــي خلقـــه كمـــا أمـــر حـــين قـــال
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ     .)1(�عَلَى الأِْ

ــــديم المــــستندات فــــإذا مــــ ــــائع بتق ــــام الب ــــك مــــن المــــشتري لأي ســــبب مــــن الأســــباب وق ا حــــصل ذل
الموقـــــع عليهـــــا الكفيـــــل للمحكمـــــة ويحكـــــم القاضــــــي علـــــى الكفيـــــل بالوفـــــاء مكـــــان المـــــشتري، وكمــــــا 
ـــــة عـــــدم  ـــــل فـــــي حال ـــــوك الإســـــلامية وغيرهـــــا دون الاســـــتئذان مـــــن الكفي ـــــك أيـــــضا فـــــي البن يحـــــدث ذل

ـــــ ـــــر الوفـــــاء مـــــن المـــــشتري، هـــــذا الأمـــــر ال ـــــى فاعـــــل الخي ـــــل(ذي ســـــيعود عل ـــــشديد ) الكفي ـــــضرر ال بال
ســــواء مــــن الناحيــــة الماديــــة أو المعنويــــة، فآثرنــــا أن نعــــالج هــــذا الموضــــوع وفــــق الأســــلوب العلمــــي 

  .الذي يحقق للكفيل والمكفول له والمكفول عنه الإنصاف والعدل

بـــــين المكفـــــول لـــــه فالـــــشريعة الإســـــلامية راعـــــت هـــــذا الاعتبـــــار بـــــين الكفيـــــل المتبـــــرع بـــــالالتزام و 
وكــــذلك المكفــــول عنــــه، فأعطــــت للمكفــــول لــــه حـــــق مطالبــــة كــــل مــــن المكفــــول عنــــه والكفيــــل بعـــــد 
عجــــــز المكفــــــول عنــــــه لظــــــروف شــــــرعية، كمــــــا قــــــررت للمكفــــــول لــــــه فــــــي حالــــــة تعــــــدد الكفــــــلاء أن 
يطــــالبهم جميعــــاً بالــــدين كــــلاً علــــى حــــسب حــــصته، وفــــي نفــــس الوقــــت قــــررت للكفيــــل حــــق الرجــــوع 

 بمــــا غــــرم، ووضــــعت مــــن الأحكــــام والــــضوابط والقواعــــد التــــي تــــنظم هــــذا العقــــد علــــى المكفــــول عنــــه
  .ليحقق غرض التكافل والتعاون بين المسلمين

وهــــذه الأحكــــام ســــنتناولها فــــي هــــذا البحــــث بــــإذن االله تعــــالى فــــي مبحثــــين وخاتمــــة علــــى النحــــو 
  :التالي

  . ماهية الكفالة ومشروعيتها:المبحث الأول
  :وفيه مطلبان
  . في تعريف الكفالة لغة وشرعاً وحكمها ودليل مشروعيتها:ولالمطلب الأ 

                                                 
 ).2(الآية : سورة المائدة  )1(
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  . حكمة مشروعية الكفالة وأنواعها:المطلب الثاني
  . الحقوق والواجبات المترتبة على عقد الكفالة بالمال وآثارها:المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب
  .الحقوق المترتبة للمكفول له بعقد الكفالة: المطلب الأول

  .الحقوق المترتبة للكفيل بعقد الكفالة: لثانيالمطلب ا
  .الدين المؤجل وحلوله بالموت: المطلب الثالث

  . انتهاء عقد الكفالة بالمال:المطلب الرابع
  . وضمناها أهم النتائج المستخلصة من البحث:وأخيراً الخاتمة

  .نسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد ليكون مصدر نفع وسبيلاً لنشر العلم

  حث الأولالمب
  ماهية الكفالة ومشروعيتها

  تعريف الكفالة وحكمها ومشروعيتها: المطلب الأول

  : تعريف الكفالة لغةً -أولاً 
الكافـــل العائـــل، كفلـــه يكفلـــه وكفلـــه إيـــاه، وفـــي التنزيـــل : ")1(قـــال ابـــن منظـــور فـــي لـــسان العـــرب

بحـــــضانتها، وقـــــرئ كفلهـــــا زكريــــــا أي ، أي ضـــــمنها إيـــــاه حتــــــى تكفـــــل )2(�وَكَفلَهَـــــا زَكَرِيـــــا�: العزيـــــز
  .)3("أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة له ولغيره: "ضمن القيام بأمرها، وفي الحديث

ـــــصحاح ـــــار ال ـــــرازي فـــــي مخت ـــــة، : "وقـــــال ال ـــــضم كفال ـــــه يكفـــــل بال ـــــضامن وقـــــد كفـــــل ب ـــــل ال الكفي
ــــذي يكفــــل إنــــساناً  ــــاه، والكافــــل ال ــــه المــــال ضــــمنه إي ــــه، ومــــن وكفــــل عنــــه بالمــــال لغريمــــه، وأكفل  يعول

  .)5("، وقرئ وكفلها بكسر الفاء)4(�وَكَفلَهَا زَكَرِيا�: قوله تعالى

ــــال الفيــــومي فــــي المــــصباح المنيــــر كفلــــت بالمــــال وبــــالنفس كفــــيلاً مــــن بــــاب كفــــل مكفــــولاً : "وق

                                                 

  .، مادة كفل590-11/589لسان العرب    (1)
  ).37(الآية : سورة آل عمران   (2)
ل يتيمــاً، حــديث بــاب فــضل مــن يعــو ) 24(كتــاب الأدب، ) 78(، 12/48أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه    (3)

  .5304، حديث رقم 10/551، و 6005رقم 
  ).37(الآية : سورة آل عمران   (4)
  .506-505مختار الصحاح، ص    (5)
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أيـــــضاً، والاســـــم الكفالـــــة، وكفلتـــــه وكفلـــــت بـــــه وعنـــــه إذا تحملـــــت بـــــه، وتكفلـــــت بالمـــــال التزمـــــت بـــــه، 
ـــــن الإعرابـــــيوألزمتـــــه نفـــــسي ـــــل ضـــــمين وكافـــــل، وفـــــرق الليـــــث بينهمـــــا، فقـــــال:  وقـــــال اب : وكافـــــل مث

  .)1("الضامن، والكافل هو الذي يعول إنساناً وينفق عليه: الكفيل

  :الخلاصة
أن الكفالــــــة عنــــــدهم يــــــراد بهــــــا الإعالــــــة، : بالتأمــــــل فــــــي تعريفــــــات فقهــــــاء اللغــــــة للكفالــــــة نلحــــــظ

ل، ويخـــــصص المعنـــــى المـــــراد مـــــن هـــــذه المعـــــاني فـــــي والـــــضم، والقيـــــام بـــــالغير، والالتـــــزام والتحمـــــ
  .حالة كونها مضافة إلى قيد من القيود

ــــي  ــــى واحــــد، كمــــا جــــاء ف ــــي اللغــــة بمعن ــــضمان، فكــــل منهــــا ف ــــة يرادفهــــا لفظــــة ال إن لفــــظ الكفال
ــــي ــــن العرب ــــال اب ــــد ق ــــر، فق ــــسان العــــرب والمــــصباح المني ــــل وضــــمين : تعريــــف صــــاحب ل ــــل وكاف كفي

  .)2(وضامن بمعنى واحد

  : تعريف الكفالة بالمال في اصطلاح الفقهاء- ثانياً 
ــــى  ــــأتي بهــــذا المعن ــــة ت ــــضمان، فهــــل هــــذه المرادف ــــي اللغــــة ال ــــة مرادفهــــا ف عرفنــــا أن كلمــــة الكفال

  .عند الفقهاء

ــــبعض قــــد تــــرجم لهــــذا البــــاب بالكفالــــة وهــــم الحنفيــــة  ــــا لمــــا كتــــب الفقهــــاء وجــــدنا أن ال مــــن تتبعن
، والــــــبعض الآخـــــر قــــــد تـــــرجم لهــــــذا )3(حمالــــــة والظاهريـــــةوالمالكيـــــة الــــــذين أيـــــضاً يترجمــــــون لهـــــا بال

  .)4(الباب بالضمان، وهم الشافعية والحنابلة

وبالتأمــــل فـــــي وجهـــــة نظــــر الفقهـــــاء لتـــــسمية كــــل مـــــنهم، لـــــوحظ أن الاخــــتلاف بيـــــنهم اخـــــتلاف 
ــــــى الإطــــــلاق، فهــــــي  ــــــرق بينهــــــا عل ــــــة لا ف ــــــي الحقيق ــــــار أن هــــــذه المــــــسميات ف ــــــى اعتب ظــــــاهري عل

  .ذلك عند علماء اللغةبمعنى واحد، كما هو 

ـــــبعض الآخـــــر  ـــــضمان والعكـــــس وال ـــــى ال ـــــة عل ـــــه يجـــــوز إطـــــلاق مـــــسمى الكفال فـــــالبعض رأى أن
                                                 

  .536المصباح المنير، ص    (1)
  .3/23، تحفة الفقهاء 536، المصباح المنير 590-11/589لسان العرب    (2)
، بدايـة 1/369، الجـامع الـصغير 6/221حـر الرائـق ، الب5/414حاشية رد المحتار على الدر المختار    (3)

، الكـافي فـي فقــه 1/213، القـوانين الفقهيــة 9/189، الـذخيرة 6/396، المحلـى بالآثــار 2/350المجتهـد 
  .2/793أهل المدينة 

  .1/106، التنبيه 2/312الإقناع    (4)
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رأى أن يعنـــــون بالـــــضمان مـــــن بـــــاب التغليـــــب علـــــى أســـــاس أن الكفالـــــة بمعناهـــــا الفقهـــــي الخـــــاص 
  .نوع من الضمان أو العكس، أي أن الضمان بمعناه الخاص نوع من الكفالة

 مــــــن الــــــضمان والكفالــــــة يــــــضمها اســــــم يحملهــــــا بخــــــلاف فيــــــه، والــــــبعض الآخــــــر رأى أن كــــــلاً 
  .فعنون به

ونــــــرى أن مــــــسمى الكفالــــــة فــــــي الموضــــــوع الفقهــــــي أعــــــم مــــــن مــــــسمى الــــــضمان، لأن الكفالــــــة 
 حتـــــى أن بعـــــض الفقهـــــاء والـــــذين تعرضـــــوا لمـــــسائل )1(تـــــضم كفالـــــة المـــــال وكفالـــــة الوجـــــه أو البـــــدن

الـــــة فـــــي إرادة ضـــــمان المـــــال والبـــــدن، دون هـــــذا البـــــاب تحـــــت عنـــــوان الـــــضمان اســـــتعملوا لفـــــظ الكف
العكـــــس، فقـــــد عنـــــون الإمـــــام البغـــــوي مـــــن الـــــشافعية فـــــي بـــــاب الـــــضمان لمـــــسألة تتعلـــــق بـــــضمان 

  .)2(فصل في بيان البيع بشرط كفالة المال: المال بقوله

وبعــــــد هــــــذا التمهيــــــد، ســــــأتناول تعريــــــف الكفالــــــة كمــــــا وردت فــــــي كتــــــب الفقهــــــاء علــــــى النحــــــو 
  :التالي

  :بالمال بعدة تعريفات، منها: "اء الحنفية الكفالة عرف فقه-أ 
  .)3("التزام المطالبة على الأصيل: " عرفها الكاساني بقوله- 1
ـــــن الهمـــــام بقولـــــه- 2 ـــــدين : " وعرفهـــــا الكمـــــال اب ـــــل فـــــي ال ضـــــم ذمـــــة إلـــــى ذمـــــة فـــــي المطالبـــــة، وقي

  .)4("والأصح هو الأول
مـــــة الأصـــــيل فـــــي المطالبـــــة بمـــــال أو ضـــــم ذمـــــة الكفيـــــل إلـــــى ذ: " وعرفهـــــا ابـــــن عابـــــدين بقولـــــه- 3

  .)5("دين
بأنهـــــا عقـــــد بمقتـــــضاه، يتعهـــــد الكفيـــــل للـــــدائن بالوفـــــاء بـــــالتزام مـــــا : " وعرفتهـــــا المجلـــــة العدليـــــة- 4

  .)6("على المدين إذا لم يف به المدين نفسه

                                                 

مغنـي المحتـاج، .  عين مـضمونه عبارة عن التزام إحضار من هو عليه الدين أو:كفالة البدن أو الوجه   (1)
2/269.  
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  : عرفها المالكية بما يلي-ب 
  .)1("شغل ذمة أخرى بالحق: "عرفها صاحب مواهب الجليل بأنها

التـــــزام مكلـــــف غيـــــر ســـــفيه دينـــــاً علـــــى غيـــــره مـــــع : "ا الـــــصاوي فـــــي بلغـــــة الـــــسالك بقولـــــهوعرفهــــ
  .)2("بقائه شاغلاً لذمته

  : عرفها الشافعية بما يلي-ج 
  .)3("التزام حق ثابت في ذمة الغير: "عرفها صاحب معنى المحتاج بقوله

  .)4(الالتزام ما في ذمة الغير من الم: وعرفها الإمام النووي في المنهاج بقوله

  : عرفها الحنابلة بما يلي-د 
ضـــــم ذمـــــة الـــــضامن إلـــــى ذمـــــة المـــــضمون عنـــــه فـــــي التـــــزام : " عرفهـــــا صـــــاحب المغنـــــي بقولـــــه- 1

  .)5("الحق، فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
التــــزام مــــن يــــصح تبرعــــه، أو التــــزام مفلــــس برضــــاهما : " وعرفهــــا صــــاحب كــــشاف القنــــاع بقولــــه- 2

  .)6("ديناً وجب، ويجب على غيره مع بقاء الواجب على الغير

  :الخلاصة
بالتأمــــل فــــي تعريفــــات الفقهــــاء للكفالــــة لــــوحظ أن الفقهــــاء قــــد عرفــــوا الكفالــــة بالمــــال باعتبـــــار  

المعنـــى الحاصـــل بهـــا، وهـــو الـــضم أو النقـــل للحـــق مـــن ذمـــة إلـــى أخـــرى علـــى ســـبيل الالتـــزام، كمـــا 
ـــــضاً، أن ـــــضح مـــــن التعريفـــــات أي ـــــل كمـــــا هـــــو عنـــــد يت ـــــي ذمـــــة الكفي ـــــت ف ـــــب التزامـــــاً يثب  الكفالـــــة ترت

الفقهــــاء، وأن هــــذا الالتــــزام يــــشمل أي حــــق مــــن الحقــــوق ولا يتحمــــل هــــذا الالتــــزام إلا مــــن كــــان أهــــلاً 
ـــــة عـــــدم أداء  ـــــضمان فـــــي حال ـــــب ال ـــــزام يرت ـــــة، كمـــــا أن هـــــذا الالت ـــــه كمـــــا جـــــاء فـــــي تعريـــــف الحنابل ل

ـــع هـــا الالتـــزام  ـــل بـــأن يبـــدأ صـــاحب الحـــق بمطالبـــة الأصـــيل للحـــق، كمـــا لا يمن ـــذي فـــي ذمـــة الكفي ال
  .أيهما شاء كما ذكر الحنابلة والأولى أن يبدأ بمطالبة المكفول عنه أولاً 
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إن هــــذه القيــــود والــــضوابط الــــواردة فــــي التعريفــــات هــــدفها صــــيانة الحقــــوق، وصــــيانة المجتمــــع 
ــــذي يهــــدف مــــن أن تتفــــشى فيــــه لغــــة الجحــــود والنكــــران للحقــــوق، بالإضــــافة إلــــى الهــــد ف الأســــمى ال

  .إليه الشارع من تشريعه للعقود وغيرها

  :التعريف المختار
ــــــة الأربعــــــة، فــــــإن  ــــــد أصــــــحاب المــــــذاهب الفقهي ــــــف الكفالــــــة اصــــــطلاحاً عن بعــــــد أن بينــــــا تعري

عقــــــد بمقتـــــضاه يتعهــــــد : "التعريـــــف المختـــــار مــــــن بـــــين تلــــــك التعريفـــــات هــــــو تعريـــــف المجلــــــة وهـــــو
  ". على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسهالكفيل للدائن بالوفاء بالتزام ما

ولعـــــل ســـــبب اختيارنـــــا لهـــــذا التعريـــــف بأنـــــه تعريـــــف شـــــامل لمعنـــــى الكفالـــــة حيـــــث بـــــين بـــــأن 
الكفالـــــة عقـــــد وهـــــذا أمـــــر لـــــم يـــــرد فـــــي التعريفـــــات الـــــسابقة للكفالـــــة وبـــــين أن الكفيـــــل متعهـــــد بالوفـــــاء 

  .بالدين وهو أمر معلق بعدم وفاء المدين بما عليه

  :كم الكفالة ودليل مشروعيتها ح-ثالثاً 
ـــم الكفالـــة الكفالـــة مـــشروعة وقـــد تكـــون مندوبـــة إذا كـــان القـــائم بهـــا يـــأمن علـــى نفـــسه الـــضرر : حك

  .)1(بسببها، فهي جائزة في الجملة

ـــــال ـــــة بالم ـــــل شـــــرعية الكفال ـــــسنة والإجمـــــاع : دلي تثبـــــت مـــــشروعية الكفالـــــة بالمـــــال بالكتـــــاب وال
  .والمعقول

  :  أما الكتاب-أولاً 
ـــــة عـــــن يوســـــففقو  ـــــه تعـــــالى حكاي ـــــدُونَ �: ل ـــــاذَا تَفْقِ ـــــيْهِمْ مَ ـــــوا عَلَ ـــــالُوا وَأَقْبَلُ ـــــدُ صُـــــوَاعَ ، قَ ـــــالُوا نَفْقِ قَ

  .)2(�الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ 

هـــــذه الآيـــــة نـــــص فـــــي جـــــواز : قـــــال علماؤنـــــا: "قـــــال ابـــــن العربـــــي فـــــي كتـــــاب أحكـــــام القـــــرآن
لـــــيس هـــــذا مـــــن بـــــاب الكفالـــــة، فإنهـــــا لـــــيس فيهـــــا كفالـــــة : د قـــــال القاضـــــي أبـــــو إســـــحاقالكفالـــــة، وقـــــ

إنــــسان عــــن إنــــسان، وإنمــــا هــــو رجــــل التــــزم مــــن نفــــسه وضــــمن عنهــــا وذلــــك جــــائز لغــــة لازم شــــرعاً، 
صــــحيح بيــــد أن الزعامــــة فيــــه نــــص : هــــذا الــــذي قــــال القاضــــي أبــــو إســــحاق: وقــــال الإمــــام أبــــو بكــــر

                                                 

، 7/215، الاســـتذكار 1/293، البهجـــة شــرح التحفــة 1/250، لــسان الحكــام 7/218شــرح فــتح القـــدير    (1)
، الكافي ففـي فقـه ابـن 1/364ح الوهاب ، فت3/233، الوسيط 2/312، الإقناع 3/323حاشية القليوبي 

  .1/339، المحرر 2/192حنبل 
  ).72-71(الآيات :  سورة يوسف   (2)
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ــــإذا قــــال ــــ: ف ــــا زعــــيم، فمعنــــاه أن ــــين أن يقــــولأن التزمــــه عــــن نفــــسي أو التزمــــت : ا ملتــــزم، وأي فــــرق ب
  .)1("عن غيري

 كمــــــا أن الحنفيــــــة، )2("الــــــزعيم الكفيــــــل: قــــــال ابــــــن عبــــــاس: "وقــــــال ابــــــن قدامــــــة فــــــي المغنــــــي
  .)3(والحنابلة استدلوا بهذه الآية على مشروعية الكفالة

 الكفالــــة مــــن القــــرآن والــــذي يجــــب التنويــــه عليــــه أن بعــــض الفقهــــاء لــــم يــــستدلوا علــــى مــــشروعية
  :الكريم رغم ورود مسمى الكفالة أو مدلولها في آياته ومنها

  .)4(�وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفلَهَا زَكَرِيا�: قوله تعالى -1
 .)5(�وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ �: وقوله تعالى -2
 .)6(�إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ �: لىوقوله تعا -3
 .)7(�فَقَالَتْ هَلْ أَدُلكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ �: وقوله تعالى -4
 .)8(�فْعَلُونَ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِن اللهَ يَعْلَمُ مَا تَ �: وقوله تعالى -5
نِي فِي الْخِطَابِ �: وقوله تعالى -6 9(�فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَز(. 
 .)10(�وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا�: وقوله تعالى -7

ويرجـــــع ســـــبب الخـــــلاف بـــــين الفقهـــــاء علـــــى عـــــدم الاســـــتدلال بهـــــذه الآيـــــات علـــــى مـــــشروعية 
ـــــة، هـــــو اخـــــتلافه ـــــث إن هـــــذه الكفال ـــــا أم لا؟، حي ـــــا، هـــــل هـــــو شـــــرع لن ـــــار شـــــرع مـــــن قبلن ـــــي اعتب م ف

الآيـــات وغيرهـــا يـــدل الـــسياق فيهـــا أنهـــا تحكـــي حـــال الأمـــم الـــسابقة، فمـــن ذهـــب إلـــى اعتبـــاره شـــرعاً 
ــــة، المالكيــــة، وبعــــض أصــــحاب  ــــي تــــدل علــــى جــــواز الكفالــــة كــــبعض الحنفي ــــا اســــتدل بالآيــــات الت لن

                                                 

  .7/162أحكام القرآن    (1)
  .5/70المغني    (2)
  .5/70، المغني 1/209اللباب في شرح الكتاب    (3)
  ).37(الآية : سورة آل عمران   (4)
  ).44(الآية : سورة آل عمران   (5)
  ).40(الآية :  طهسورة   (6)
  ).12(الآية : سورة القصص   (7)
  ).91(الآية : سورة النحل   (8)
  ).23(الآية : سورة ص   (9)

  ).85(الآية : سورة النساء   (10)
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  .)1(نهالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ع

وأمــــا مــــن ذهــــب إلــــى عــــدم اعتبــــاره شــــرعاً لنــــا، لــــم يــــستدل بالآيــــات علــــى مــــشروعية الكفالــــة، 
ـــــة،  ـــــه ذهـــــب جمهـــــور الحنفي ـــــول، والي ـــــسنة والإجمـــــاع والمعق وإنمـــــا اكتفـــــى بالاســـــتدلال عليهـــــا مـــــن ال

  .)2(وبعض المالكية، والشافعية وأحمد ابن حنبل في رواية له والأشاعرة والمعتزلة

 تـــدل عليـــه الآيـــات التـــي ذكرناهـــا، أن الكلمـــة لهـــا معـــان متعـــددة، فمنهـــا مـــا كمـــا أن أغلـــب مـــا
ـــــستعمل فـــــي غيرهـــــا، إلا أن القرينـــــة هـــــي التـــــي تحـــــدد  يـــــستعمل فـــــي الكفالـــــة، كمـــــا مـــــن شـــــأنها أن ت
المعنـــــى المناســـــب وإن كـــــان الـــــبعض منهـــــا دلالتـــــه واضـــــحة علـــــى مـــــشروعية الكفالـــــة كقولـــــه عــــــز 

  .)3(�بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ �: وجل

  : الدليل على مشروعيتها من السنة-ثانياً 
ـــــي أمامـــــة قـــــال- 1 ـــــن مـــــسلمة عـــــن أب ـــــاس عـــــن شـــــرحبيل ب ســـــمعت :  مـــــا روي عـــــن ابـــــن عب

ــــول�رســــول االله  ــــق المــــرأة : " يق ــــوارث، ولا تنف ــــه، فــــلا وصــــية ل إن االله قــــد أعطــــى كــــل ذي حــــق حق
ذلـــــك أموالنـــــا، ثـــــم قـــــال : يـــــا رســـــول االله ولا الطعـــــام، قـــــال: شـــــيئاً مـــــن بيتهـــــا إلا بـــــإذن زوجهـــــا، قيـــــل

 .)4("العارية مضمونة ومؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم

يـــدل الحـــديث دلالـــة واضـــحة علـــى مـــشروعية الكفالـــة، إذ أن الـــزعيم فـــي اللغـــة، هـــو : وجـــه الدلالـــة
لكفيــــل والزعامــــة الكفالــــة، ومــــن قيــــل الــــزعيم ا: ، وقــــال الخطــــابي فــــي معــــالم الــــسنن)5(الكفيــــل الفــــصل

  .)6(لرئيس القوم الزعيم لا المتكفل بأمورهم
ــــــن الأكــــــوع- 2 ــــــي : " فيمــــــا رواه مــــــسلمة ب ــــــه، فقــــــال هــــــل �أن النب ــــــصلى علي ــــــى برجــــــل لي  أت

لا فتــــأخر، فقيــــل لِــــمَ لا تــــصلي : قــــالوا, هــــل تــــرك لهمــــا وفــــاء: قــــال, نعــــم دينــــاران: عليــــه ديــــن؟ قــــالوا
                                                 

، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام 2/177، إرشـاد الفحـول �443 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول    (1)
4/145.  

  .1/246المستصفى في علم الأصول    (2)
  ).72(الآية : يوسفسورة    (3)
وحــديث أبــي :  قــال أبــو عيــسى1265أخرجــه الترمــذي فــي البيــوع بــاب مــا جــاء أن العاريــة مــؤداة رقــم    (4)

، ابـن ماجـه، كتـاب الـصدقات، 3565أمامة حديث حسن غريب، وأبو داوود بـاب تـضمين العاريـة بـرقم 
  .4/70، والدارقطني كتاب البيوع 6/88، والبيهقي 2405 حديث رقم 2/804باب الكفالة 

  .53المصباح المنير ص    (5)
  .3/177معالم السنن    (6)
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: تي وذمتــــه مرهونــــة إلا إذا قــــام أحــــدكم فــــضمنه، فقــــام أبــــو قتــــادة فقــــالمــــا تنفعــــه صــــلا: عليــــه؟ قــــال
  .)1("�هما لي يا رسول االله، فصلى عليه النبي 

 عـــــن الميـــــت، وأقـــــر �بـــــدل الحـــــديث علـــــى مـــــشروعية الكفالـــــة فقـــــد أجازهـــــا النبـــــي : وجـــــه الدلالـــــة
ة غيـــــر التـــــزام الكفيـــــل بـــــسداد الـــــدين، فمـــــن بـــــاب أولـــــى أن تـــــصح عـــــن الحـــــي، فلـــــو كانـــــت الكفالـــــ

  .�مشروعة لبين ذلك النبي 
 فيمـــــا رواه ابـــــن شـــــهاب عـــــن أبـــــي مـــــسلمة بـــــن عبـــــدالرحمن، عـــــن أبـــــي هريـــــرة أن رســـــول - 3

هــــل تــــرك قــــضاء؟ فــــإن حــــدث أنــــه تــــرك :  كــــان يــــؤتى بالرجــــل المتــــوفى عليــــه ديــــن فيــــسألني�االله 
ـــــوح , وفـــــاء ـــــه الفت ـــــى صـــــاحبكم، فلمـــــا فـــــتح االله علي ـــــه وإلا قـــــال للمـــــسلمين صـــــلوا عل قـــــام صـــــلى علي

فقــــال أنــــا أولــــى بــــالمؤمنين مــــن أنفــــسهم، مــــن تــــوفي مــــن المــــؤمنين فتــــرك دينــــاً فعلــــي قــــضاؤه، ومــــن 
  .)2("ترك مالاً فلورثته

يــــدل الحــــديث علــــى أن مــــن تــــرك دينــــاً عليــــه ولا يملــــك القــــضاء، فــــإن : وجــــه الدلالــــة مــــن الحــــديث
شـــــارة أيـــــضاً  يتكفـــــل بـــــه ويقـــــوم بقـــــضائه مـــــن مـــــال الـــــصدقات ومعهـــــم الغـــــارمين، وفيـــــه إ�النبـــــي 

ــــوتهم صــــلاته  ــــئلا تف ــــاتهم ل ــــونهم فــــي حي ــــى قــــضاء دي ــــة �للمــــسلمين أن يحرصــــوا عل  وفــــي هــــذا دلال
  .)3(واضحة على مشروعية الكفالة

  : الإجماع-ثالثاً 
أجمـــع المـــسلمون علــــى جـــواز الكفالــــة بالمـــال فــــي الجملـــة، وقـــد نقــــل هـــذا الإجمــــاع ابـــن قدامــــة 

  .)6(، وصاحب سبل السلام)5(، وابن رشد في بداية المجتهد)4(في المغني

  : الاستدلال من المعقول-رابعاً 

                                                 

ــة،    (1) ــه أن يرجعــه ) 3(أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الكفال ــاً فلــيس ل بــاب مــن تكفــل عــن يتــيم دين
  .2295 حديث رقم 5/241

 حـديث رقـم 5/231 فلـيس لـه رد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالـة، بـاب إذا أحـال علـى مَلـيّ    (2)
2289.  

  ).5/239(نيل الأوطار    (3)
  .5/71المغني    (4)
  .2/350بداية المجتهد    (5)
  .2/201المعونة على مذهب عالم المدينة    (6)
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  :استدل على الكفالة من المعقول بما يأتي

إن الكفالــــــة وثيقــــــة بالــــــدين كــــــالرهن، فلمــــــا أجــــــازت الــــــشريعة الــــــرهن حفظــــــاً للــــــدين فتلحــــــق بــــــه  -1
  .الكفالة التي هي أيضاً حفظاً للدين

 .حاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين -2
 لمــــــن �بــــــاقي الطاعـــــات إن صــــــدقت النوايــــــا والـــــدليل علــــــى ذلــــــك قـــــول الرســــــول تـــــدخل فــــــي  -3

 .)1(ضمن المال عن الميت جزاك االله خيراً، وفك االله رهانك كما فككت رهان أخيك
لأن الكفالــــة لا يعــــد فيهــــا قــــبض فأشــــبهت الــــشهادة، ولأنــــه ضــــمان ديــــن، فأشــــبه ضــــمان بعــــض  -4

  .)2(الورثة ضمان دين الميت للغائب وقد سلموه

  حكمة مشروعية الكفالة بالمال وأنواعها: مطلب الثانيال
  : حكمة مشروعية الكفالة بالمال-أولاً 

ــــم الحاجــــة،  ــــدفع عــــنهم أل ــــى المــــسلمين، وي ــــق اليــــسر عل ــــة بالمــــال مــــا يحق ــــشريع الكفال إن فــــي ت
فقـــــد يـــــستقرض الإنـــــسان مـــــالاً هـــــو فـــــي حاجـــــة ماســـــة إليـــــه ويطلـــــب المقـــــرض كفـــــيلاً، وقـــــد يـــــشتري 

ـــــه رهـــــن إنـــــسان ســـــلعة هـــــو  ـــــسر ل ـــــائع إليـــــه ولا يتي فـــــي حاجـــــة إليهـــــا ولا يجـــــد الـــــثمن ولا يطمـــــئن الب
يرهنــــه، وقــــد لا يرضــــى البــــائع بــــالرهن، فيحتــــاج إلــــى كفيــــل وهكــــذا فــــي ســــائر الحــــوائج الإنــــسانية، 
ـــــشريعها يتمـــــشى مـــــع المقاصـــــد التـــــشريعية حيـــــث إن المـــــصلحة فـــــي  الأمـــــر الـــــذي يتأكـــــد معـــــه أن ت

يقـــــرر أن الحاجـــــة إليهـــــا أكيـــــدة، والـــــشريعة قـــــد جـــــاءت لتحقيـــــق تـــــشريعها واضـــــحة، كمـــــا أن الواقـــــع 
  .اليسر ورفع الحرج عن العباد وتحقيق مصالحهم

ــــدُ بِكُــــمُ الْعُــــسْرَ �: قــــال االله تعــــالى ــــسْرَ وَلا يُرِي ــــلَ �: ، وقــــال تعــــالى)3(�يُرِيــــدُ اللــــهُ بِكُــــمُ الْيُ وَمَــــا جَعَ
  .)4(�عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ 

ـــــش ـــــاس فـــــاالله ســـــبحانه وتعـــــالى كمـــــا أن ت ـــــين الن ـــــع وقـــــوع المنازعـــــة والتخاصـــــم ب ـــــة يمن ريع الكفال
ـــه االله تعـــالى حيـــث  ـــة الـــشارع فيمـــا أمـــر ب دعـــا إلـــى كـــل عمـــل يخـــدم الإنـــسانية، كمـــا أنـــه يحقـــق رغب

ـــــــيْنَ لا خَيْـــــــرَ فِـــــــي كَثِيـــــــرٍ مِـــــــنْ نَجْـــــــوَاهُمْ إِلا مَـــــــنْ أَمَـــــــرَ بِـــــــصَدَقَةٍ أَوْ مَعْـــــــرُوفٍ أَوْ إِصْـــــــلاحٍ �: قـــــــال  بَ

                                                 

   .7/162فتح القدير    (1)
  .5/17المغني    (2)
  ).185(الآية : سورة البقرة   (3)
  ).78(الآية : سورة الحج   (4)



  مد زيدان، مازن صباحمح
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  .)1(�الناسِ 

ولا شـــــك أن الكفالـــــة مـــــن الأعمـــــال التـــــي تحقـــــق المـــــصلحة العامـــــة وقـــــد بـــــين ابـــــن الهمـــــام فـــــي 
تفــــريج كــــرب الطالــــب : إن محاســــن الكفالــــة جليلــــة وهــــي"شــــرح فــــتح القــــدير هــــذا المعنــــى حيــــث قــــال 

الخـــــائف علـــــى مالـــــه والمطلـــــوب الخـــــائف علـــــى نفـــــسه حيـــــث كفيـــــا قوتـــــه مـــــا أهمهـــــا وقـــــر جأشـــــهما 
ك نعمـــــة كبيـــــرة عليهمـــــا ولـــــذا كانـــــت الكفالـــــة مـــــن الأفعـــــال العاليـــــة، حيـــــث امـــــتن االله بهـــــا حـــــين وذلـــــ
ـــــال ـــــضمن الامتنـــــان علـــــى الـــــسيدة مـــــريم إذ جعـــــل لهـــــا مـــــن يقـــــوم )2(�وكفلهـــــا زكريـــــا�: ق ، وهـــــي تت

  .)3(بمصالحها

  : أنواع الكفالة-ثانياً 
للغيـــــر، وهـــــذا الحـــــق إن الكفالـــــة بالمـــــال كمـــــا عرفنـــــا تقتـــــضي التزامـــــاً لحـــــق ثابـــــت عـــــن الغيـــــر 

  :يتسع تحديده ليشتمل في الكفالة أنواعاً ثلاثة هي

  .فقد تكون الكفالة بأداء دين في ذمة الغير: كفالة الدين -1
ـــــي يـــــد  -2 ـــــة موجـــــودة ف ـــــسليم عـــــين معين ـــــة بت ـــــد تكـــــون الكفال ـــــسليم، فق ـــــة بالت ـــــالعين أو كفال ـــــة ب كفال

 .الغير، كرد المغصوب إلى الغاصب، وتسليم المبيع إلى المشتري
 أي كفالــــة بمــــا يــــدرك المــــال المبيــــع ويلحــــق بــــه مــــن خطــــر بــــسبب – بفتحتــــين –كفالــــة بالــــدرك  -3

ــــصالح المــــشتري، إذ مــــن حقــــه أن  ــــة بالمــــال يكــــون ل ســــابق علــــى البيــــع، وهــــذا النــــوع مــــن الكفال
يـــــشترط مـــــا يـــــراه ضـــــماناً لخلــــــوص المـــــال المبيـــــع مـــــن حقــــــوق الغيـــــر، وحتـــــى يـــــأمن ســــــلامة 

ـــــع ـــــه هـــــذا الحـــــق, المبي ـــــشارع ل ـــــل ال ـــــسمى كف ـــــدرك" ي ـــــوق المـــــشتري " ضـــــمان ال أي ضـــــماناً لحق
 .)4(تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق

  المبحث الثاني

  الحقوق والواجبات المترتبة على عقد الكفالة بالمال

  الحقوق المترتبة للمكفول له بعقد الكفالة: المطلب الأول
 المطالبـــــة لمالـــــه مـــــن المتفـــــق عليـــــه عنـــــد الفقهـــــاء أن صـــــاحب الـــــدين المكفـــــول يثبـــــت لـــــه حـــــق

                                                 

  ).14(الآية :  النساءسورة   (1)
  ).37(الآية : سورة آل عمران    (2)
  .7/162فتح القدير    (3)
  .612، مجلة الأحكام العدلية المادة 1/542، المدخل الفقهي العام 5/435حاشية ابن عابدين    (4)
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ــــب بــــه هــــل هــــو الأصــــيل  ، ولكــــن الاخــــتلاف بيــــنهم فــــي المُطَال باعتبــــاره " المكفــــول عنــــه"الــــذي حــــل
مــــديناً أصــــالة وملزمــــاً بــــأداء مــــا أخــــذه؟ أم الكفيــــل باعتبــــاره ضــــامناً لمــــا فــــي ذمــــة المكفــــول عنــــه، أو 

  :هما معاً؟ فللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب

بأنــــه إذا تمــــت الكفالــــة، كــــان للمكفــــول لــــه الحــــق فــــي : اره إلــــى القــــول ذهــــب أنــــص:المــــذهب الأول
ـــــل أو المكفـــــول عنـــــه، وإليـــــه ذهـــــب الحنفيـــــة والـــــشافعية والإمـــــام  ـــــة مـــــن شـــــاء منهمـــــا أي الكفي مطالب

  .)1(مالك في إحدى الروايتين، وسفيان الثوري، والأوزاعي وأبو عبيد الطبري وإسحاق

ـــــى القـــــول: المـــــذهب الثـــــاني ـــــل : ذهـــــب أنـــــصاره إل ـــــب الكفي ـــــدائن المكفـــــول لـــــه أن يطال ـــــه لـــــيس لل أن
بالــــدين المكفــــول بــــه إذا كــــان حــــالاً، والأصــــيل حاضــــر موســــر، ولــــيس ذا لــــدو فــــي الخــــصومة، ولا 
مماطـــــل فـــــي الوفـــــاء، وكـــــذلك لـــــو كـــــان الأصـــــيل غائبـــــاً ولـــــه مـــــال حاضـــــر ممكـــــن الأخـــــذ منـــــه بـــــلا 

ــــدين علــــى الكفيــــل أن يأخــــذ الحــــق مــــن  أيهمــــا شــــاء أو أن يــــشترط مــــشقة، هــــذا إذا لــــم يــــشترط رب ال
  .)2(أن يتقدم الكفيل في الوفاء على الأصيل، واليه ذهب المالكية في الرواية الظاهرة

بــــأن الكفالــــة تــــسقط الحــــق عــــن المكفــــول عنــــه ويحــــال :  ذهــــب أنــــصاره إلــــى القــــول:المــــذهب الثالــــث
وابــــن علــــى الكفيــــل، ولــــيس للمكفــــول لــــه أن يطالــــب غيــــر الكفيــــل إلــــى هــــذا ذهــــب ابــــن أبــــي ليلــــى 

  .)3(شبرمة وأبي ثور وأبي سليمان والظاهرية

  :سبب الخلاف
ــــى اخــــتلافهم حــــول بــــراءة الأصــــيل  ويرجــــع ســــبب الاخــــتلاف بــــين الفقهــــاء فــــي هــــذه المــــسألة إل
أم لا نتيجـــــة الكفالـــــة فمـــــن قـــــال بأنـــــه لا يترتـــــب علـــــى الكفالـــــة بـــــراءة الأصـــــيل، يكـــــون للمكفـــــول لـــــه 

ل كمـــــــا ذهـــــــب إليــــــه الجمهـــــــور، بينمـــــــا ذهـــــــب الحــــــق فـــــــي أن يطالـــــــب الأصـــــــيل أو يطالــــــب الكفيـــــــ
  .)4(المالكية إلى انه لا يحق للمكفول له أن يطالب الكفيل إلا إذا تعذر مطالبة المكفول عنه

ـــــة توجـــــب بـــــراءة الأصـــــيل، ومـــــن ثـــــم ينتقـــــل )5(بينمـــــا ذهـــــب الظاهريـــــة  إلـــــى القـــــول بـــــان الكفال

                                                 

بيـــر ، الحـــاوي الك3/239، تحفـــة الفقهـــاء 3/254، الفتـــاوى الهنديـــة 7/182، فـــتح القـــدير 6/15البـــدائع    (1)
  .1/52، منهج الطلاب 3/25، حاشية بجيرمي 8/113

  .2/352، بداية المجتهد 2/158الشرح الصغير بهامش لغة السالك    (2)
  .5/83المغني    (3)
  .2/357بداية المجتهد    (4)
  .6/400المحلى    (5)
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  .الأصيلالحق إلى ذمة الكفيل، ومن هنا لا يُمانع للمكفول له أن يطالب 

بأنـــــه إذا تمـــــت الكفالـــــة كـــــان للمكفـــــول لـــــه حـــــق : اســـــتدل أصـــــحاب المـــــذهب الأول القائـــــل: الأدلـــــــة
  .مطالبة من شاء من الكفيل أو الأصيل من السنة والقياس

  : السنة–أولاً 
  .)1("نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه : "� قال رسول االله - 1

ـــــة ـــــرأ الحـــــديث دلالتـــــه واضـــــحة علـــــ: وجـــــه الدلال ى أن ذمـــــة المكفـــــول عنـــــه تظـــــل معلقـــــة لا تب
  .)2(وعليه يحق للدائن مطالبته بما عليه من دين, بالكفالة حتى يقضى

ــــى الاســــتدلال بحــــديث ــــرض عل ــــد اعت ــــة بدينــــه حتــــى يقــــضى عنــــه ":وق ، "نفــــس المــــؤمن معلق
ــــى أن المــــراد حكــــم المكفــــول عنــــه ولا حكــــم مــــن لــــم يماطــــل بدينــــه بعــــد  ــــيس فيــــه مــــا يــــدل عل بأنــــه ل

ــــب ــــه وهــــو غنــــي طل ــــي الآخــــرة إنمــــا هــــو مــــن مطــــل ب ــــب بدينــــه ف ــــاه منــــه، إذ أن المطال  صــــاحبه إي
  .)3(فصار ظالماً، فعليه إثم المطل أعسر بعد ذلك أم لم يعسر

أعليـــــه ديـــــن؟، : " أنـــــه مـــــات رجـــــل فقـــــال رســـــول االله� مـــــا أخرجـــــه البيهقـــــي مـــــن حـــــديث جـــــابر -2
هـــــا أبـــــو قتـــــادة، فقـــــال لـــــه رســـــول االله صـــــلوا علـــــى صـــــاحبكم، فتحمل: �فقـــــال . نعـــــم، دينـــــاران: قلنـــــا
فـــــصلى عليــــه،  فلمــــا كـــــان , نعــــم يــــا رســــول االله: حــــق الغــــريم عليــــك وبـــــرئ منهــــا الميــــت، قـــــال: �

ـــال  ـــادة�مـــن الغـــد، ق ـــي قت ـــال:  لأب ـــديناران؟ ق ـــاه : مـــا فعـــل ال ـــم أت ـــاه أمـــس، ث ـــا رســـول االله إنمـــا دفن ي
  .)4("ال الآن بردت عليه جلدهما فعل الديناران؟ قضيتها يا رسول االله، ق: بعد ذلك، فقال له

 �دل الحــــديث علــــى أن الميــــت لا يبــــرأ مــــن الــــدين إلا بالقــــضاء بــــدليل قولــــه : وجــــه الدلالــــة
، وهــــذا يفيــــد أن الــــدين لــــم يتحــــول عــــن "الآن بــــردت عليــــه جلــــده: "لأبــــي قتــــادة بعــــد أن قــــضى دينــــه

ــــــت ولــــــم تبــــــرأ منــــــه ذمتــــــه بالــــــضمان وإذا كــــــان كــــــذلك فلــــــصاحبه مطالبتــــــه بــــــه كمــــــا  يطالــــــب المي
  .)5(الكفيل

ــــى حــــديث جــــابر بــــأن رســــول االله   قــــال لأبــــي قتــــادة حــــين تكفــــل بــــدين الميــــت، �واعتــــرض عل
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ـــه هـــو  ـــال الكفيـــل يـــضم، وهـــو نـــص واضـــح فيمـــا نـــذهب إلي عليـــك حـــق الغـــريم وبـــرئ الميـــت منـــه، ق
  .)1(بأن الدائن لا يملك إلا مطالبة الكفيل مطلقاً 

ـــــراض ـــــه: ويجـــــاب عـــــن هـــــذا الاعت ـــــه: "� أن المـــــراد مـــــن قول ـــــت من ـــــرئ المي ـــــرئ مـــــن " وب أي ب
رجوعـــــك عليـــــه، لأن الكفالـــــة كانـــــت بغيـــــر أمـــــره، ولأن اســـــم الحوالـــــة والكفالـــــة مـــــشتقان مـــــن معناهـــــا 
فالحوالــــة مــــشتقة مــــن تحــــول الحــــق و الكفالــــة مــــشتقة مــــن ضــــم ذمــــة إلــــى ذمــــة، فاقتــــضى أن يكــــون 

لكفالــــــة وثيقــــــة فــــــي ولان ا, اخــــــتلاف أســــــمائهما مــــــن اخــــــتلاف معانيهــــــا موجبــــــاً لاخــــــتلاف أحكامهــــــا
  .)2(الحق، فلم يجز أن ينتقل به الحق كالرهن

  :  دليل المعقول-ثانياً 
الــــــضمان وثيقــــــة المـــــــال لا ينتقــــــل مــــــن ذمـــــــة المــــــضمون عنــــــه إلا بـــــــالأداء، وللمــــــضمون لـــــــه  - 1

: وقـــال الــــشافعي. مطالبـــه كـــل واحــــد مـــن الـــضامن والمــــضمون عنـــه حتـــى يقــــضي حقـــه مـــن أحــــدهم
  .)3(" فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاءإذا ضمن رجل عن رجل حقاً "

لأن الكفالــــة تنبــــئ عــــن الــــضم وهــــو ضــــم ذمــــة إلــــى ذمــــة ,  إن الكفالــــة لا توجــــب بــــراءة الأصــــيل- 2
أو فـــي حـــق أصـــل الـــدين والبـــراءة تنـــافي الـــضم لان الكفالـــة , فـــي حـــق المطالبـــة بمـــا علـــى الأصـــيل

ـــــة، وهمـــــا متغـــــايران ـــــت حوال ـــــة لكان ـــــت مبرئ ـــــو كان ـــــر الأســـــا, ل ـــــي لأن تغي ـــــر المعـــــاني ف ـــــل تغي مي دلي
  .)4(الأصل، وأيهما اختار مطالبته لا يبرأ الأخر بل يملك مطالبته

ـــــاً  ـــــرب المـــــال -ثاني ـــــيس ل ـــــأن ل ـــــل ب ـــــاني القائ ـــــه – اســـــتدل أصـــــحاب المـــــذهب الث ـــــول ل  – المكف
  :مطالبة الكفيل إلا بعد العجز عن مطالبة المكفول عنه بالمعقول فقالوا

ستوفي الحــــــق منهــــــا إلا عنــــــد تعــــــذر اســــــتيفائه مــــــن الأصــــــيل إن الكفالــــــة وثيقــــــة للمــــــال فــــــلا يــــــ
ــــراهن وامتناعــــه عــــن  ــــرهن إلا عنــــد عــــدم ال ــــى ال ــــرهن، فكمــــا أنــــه لا ســــبيل للمــــرتهن إل ــــى ال قياســــاً عل
ــــــدائن  ــــــى ال ــــــى تعــــــذر عل ــــــه، فمت ــــــد عــــــدم المكفــــــول عن ــــــل إلا عن ــــــى الكفي الوفــــــاء كــــــذلك لا ســــــبيل إل

  .)5(كفيل الوفاء بما التزم بهالاستيفاء من المدين فانه يحق له حينئذ مطالبة ال
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ٍ اســــتدل أصــــحاب المــــذهب الثالــــث القائــــل بــــأن المكفــــول لــــه لــــيس لــــه مطالبــــة المكفــــول -ثالثــــاً 
  :عنه إلا بعد العجز عن مطالبة الكفيل، بأن يكون معدماً بما يأتي

  .)1("العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي: "�  قال رسول االله -1
ــــى أن الكفيــــل مخــــصوص "الــــزعيم غــــارم: "�لحــــديث مــــن قــــول رســــول االله دل ا: وجــــه الدلالــــة ، عل

  .)2(بالغرم، وهذا يقتضي أن يكون المكفول عنه من الغرم
ــــا ضــــمن ديــــن الميــــت ثــــم قــــال لعلــــي� الإمــــام علــــي بــــن أبــــي طالــــب � خيــــر النبــــي - 2 لم  :

  .)3("جزاك االله عن الإسلام خيراً، وفك رهانك كما ملكت رهان أخيك"

  :الدلالة من هذا الخبر من وجهينوجه 
 بعـــد أن امتنـــع مـــن الـــصلاة عليـــه صـــلى عليـــه، فـــدل علـــى بـــراءة ذمتـــه، ولـــو � أنـــه :أحـــدهما

  .كان الدين باقياً لكان الامتناع قائماً 
ــــاني ــــك االله رهانــــك كمــــا فككــــت رهــــان أخيــــك: " قولــــه:الث ــــك رهانــــه، دل علــــى " ف فلمــــا اخبــــر بف

ون الجـــــسم الواحـــــد فـــــي مجلـــــسين اســـــتحال أن يكـــــون الـــــدين بـــــراءة ذمتـــــه ولأنـــــه لمـــــا اســـــتحال أن يكـــــ
  .)4(الواحد في الذمتين

  :بما يلي" الزعيم غارم: "� بحديث الرسول لواعترض على الاستدلا 
ـــــره - 1 ـــــع أن يكـــــون غي ـــــه لا يمتن ـــــل غـــــارم إلا ان ـــــى أن الكفي ـــــة عل ـــــه دلال ـــــسلم أن الحـــــديث في  ن
  .)5(غارماً 
ـــــوت الـــــدين فـــــي -2 ـــــسلم لكـــــم اســـــتحالة ثب ـــــدين فـــــي الذمـــــة،   لا ن ـــــين لأن معنـــــى ثبـــــوت ال ذمت

إنمـــــــا هـــــــو اســـــــتحقاق المطالبـــــــة بـــــــه، ولا يمتنـــــــع أن يكـــــــون الحـــــــق الواحـــــــد يـــــــستحق المطالبـــــــة بـــــــه 
ــــك  ــــم غــــصبه غاصــــب آخــــر واســــتهلكه، كــــان للمال لشخــــصين منــــه ألا تــــرى أن مــــن غــــصب شــــيئاً ث

  .)6(مطالبة كل واحد منهما به ولم يكن ذلك مستحيلا، كذلك في الضمان
ــــــال حــــــدي-3 ــــــن المخــــــارقي ق ــــــصة ب ــــــي : "ث قبي ــــــت النب ــــــة فأتي ــــــت حمال  فــــــسألته عنهــــــا �تحمل
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   دراسة فقهية مقارنة-أحكام الكفالة بالمال 

  )397(  1  العدد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

نخرجهـــــا عنـــــك مـــــن إبـــــل الـــــصدقة يـــــا قبيـــــصة، إن المـــــسألة لا تحـــــل إلا فـــــي ثـــــلاث، وذكـــــر : فقـــــال
  .)1("رجلاً تحمل حمالة رجل حتى يؤديها

ـــــة  حمـــــل المـــــسألة � دل الحـــــديث علـــــى أن المطالـــــب هـــــو الكفيـــــل بدلالـــــة أن النبـــــي :وجـــــه الدلال
وفـــي هــــذا دلالـــة علــــى انتقـــال الحــــق , للكفيـــل ولـــم يــــسأل عـــن حالــــه المتحمـــل عنــــه موســـراً أم معــــسراً 

  .من ذمة المكفول به إلى ذمة الكفيل
لا نــــسلم لكــــم اســــتدلالكم بهــــذا الحــــديث علــــى أنــــه : واعتــــرض علــــى الاســــتدلال بحــــديث قبيــــصة
 انــــه �لمعرفتــــه  عــــن حــــال المتحمــــل عنــــه وذلــــك �يــــدل علــــى مــــدعاكم، لأن عــــدم ســــؤال الرســــول 

ــــم  لا يقــــدر علــــى وفــــاء دينــــه، فــــاداه عنــــه مــــن ســــهم الغــــارمين، وأن قبيــــصة كــــان متبرعــــاً بالكفالــــة فل
 مـــــن إبــــل الـــــصدقة، ومـــــع قيـــــام الاحتمــــال لا يـــــنهض الحـــــديث للاحتجـــــاج �عجــــز تحملهـــــا عنـــــه 

  .)2(به
ـــــراجح ـــــشات :المـــــذهب ال ـــــتهم ومـــــا ورد عليهـــــا مـــــن مناق  بعـــــد اســـــتعراض مـــــذاهب الفقهـــــاء وأدل

أن " المكفــــول لــــه"بأنــــه لــــيس للــــدائن : نــــرى أن المــــذهب الأولــــى بــــالقبول هــــو المــــذهب الثــــاني القائــــل
ـــــع  ـــــستنفذ جمي ـــــه ذلـــــك  بعـــــد أن ن ـــــة، وإنمـــــا يكـــــون ل ـــــه فـــــي البداي ـــــدين المكفـــــول ب ـــــل بال يطالـــــب الكفي

لأن الـــــدين ثبـــــت ابتـــــداءً عليـــــه، والكفيـــــل ضـــــمانة، , الوســـــائل التـــــي تحقـــــق أداء الـــــدين مـــــن الأصـــــيل
ـــــسارع كـــــل مـــــدين فـــــي أداء مـــــا ضـــــمان ت ـــــشارع فـــــي أن ي ـــــة الأصـــــيل يحقـــــق هـــــدف ال وثيـــــق ومطالب

ـــــؤدي  ـــــاء أولا ي ـــــل الأصـــــيل بالوف ـــــراد  المجتمـــــع، كمـــــا أن تحمي ـــــين أف ـــــة ب ـــــق المحب التزمـــــه، كمـــــا تحق
بالــــضرورة إلــــى إنهــــاء الخــــصومة والتيــــسير فــــي الطلــــب، وهــــذا لا يمنــــع مــــن الرجــــوع علــــى الكفيــــل 

  .ي الأداء من الأصيلإذا تعسرت أسباب الطلب ودواع
  

  الحقوق المترتبة للكفيل بعقد الكفالة: المطلب الثاني
إن مــــــن أهـــــــم الحقــــــوق المترتبـــــــة علــــــى عقـــــــد الكفالــــــة هـــــــو ثبــــــوت مطالبـــــــة الكفيــــــل للأصـــــــيل 

ــــذي ) المكفــــول عنــــه( ــــدين بمقتــــضى الــــضمان ال بمــــا غــــرم، والكفيــــل بعــــد أداء الحــــق للمكفــــول لــــه بال
يحــــق لــــه أن يرجــــع علــــى الأصــــيل فيمــــا أداه مــــن ديــــن عنــــه؟ ألــــزم بــــه نفــــسه فــــي عقــــد الكفالــــة هــــل 

وهـــــذا يقتـــــضي أن نتعـــــرف علـــــى مـــــدى التـــــزام الكفيـــــل هـــــل هـــــو طوعـــــاً منـــــه أي أن نيتـــــه انـــــصرفت 
ـــة علـــى  ـــه الرجـــوع فـــي هـــذه الحال ـــإن كـــان كـــذلك فـــلا يحـــق ل ـــرع، ف ـــى ســـبيل التب ـــدين عل ـــى ســـداد ال إل

                                                 

  .109 حديث رقم 2/724أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحمل له المسألة    (1)
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  مد زيدان، مازن صباحمح

  1د العد، 14د ، المجل2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 398(
 

 الأصــــــيل أم لا وهـــــذا الــــــرأي محــــــل الأصـــــيل لمطالبتــــــه بمـــــا أداه عنــــــه ســـــواء كانــــــت الكفالــــــة بـــــإذن
  .)1(اتفاق عند الفقهاء

ــــف  ــــه بمــــا أداه فــــان الحكــــم يختل ــــى المكفــــول عن ــــه الرجــــوع عل أمــــا إذا كــــان التزامــــه بالوفــــاء ونيت
  :باختلاف الحالات التالية

ـــــى ـــــة الأول ـــــأمره، ففـــــي هـــــذه : الحال ـــــه ب ـــــدين عن ـــــؤدي ال ـــــه وي ـــــول عن ـــــأمر المكف ـــــة ب أن تكـــــون الكفال
ـــــى ) المكفـــــول عنـــــه(ع علـــــى الأصـــــيل الحالـــــة يحـــــق لـــــه الرجـــــو  يـــــستوي أن يكـــــون الأمـــــر يـــــشتمل عل

ــــشافعية والحنابلــــة، وأبــــو " عنــــي"لفظــــة  ــــه جمهــــور الفقهــــاء مــــن المالكيــــة وال أم لا وهــــذا مــــا ذهــــب إلي
  .)2(يوسف من الحنفية على اعتبار أن الأمر به يخرجه عن حكم التطوع

الرجـــــوع علـــــى الأصـــــيل إذا لـــــم فيمــــا ذهـــــب أبـــــو حنيفـــــة ومحمــــد إلـــــى القـــــول بأنـــــه لا يحـــــق لــــه 
، كــــأن يقــــول أكفــــل عنــــي، اضــــمن عنــــي، أو أنــــا ضــــامن، وزادوا "عنــــي"يــــشتمل كلامــــه علــــى لفظــــه 

قيــــداً آخـــــر فـــــي الرجـــــوع علــــى الأصـــــيل، وهـــــو أن يكـــــون المطلـــــوب ممــــن يـــــصح منـــــه الأمـــــر، فلـــــو 
  .)3(كان صبياً أو محجوراً وأمر من يكفل فلا رجوع له عليه

ــــــراجح ــــــرى أن مــــــ: المــــــذهب ال ــــــى  ن ــــــة هــــــو الأول ــــــشافعية والحنابل ــــــة وال ــــــه المالكي ا ذهــــــب إلي
بـــــالقبول، لان الأداء مـــــستحق بالـــــضمان المـــــأمور بـــــه، فـــــصار مؤديـــــاً مـــــا وجـــــب بـــــالأمر، ولا يفهـــــم 
مـــــن الأمـــــر هـــــذا غيـــــر الوجـــــوب إلا إذا كانـــــت هنـــــاك قرينـــــه تـــــصرفه عـــــن ذلـــــك، فـــــإن وجـــــدت فـــــلا 

ــــ ــــه  فــــي المطالب ــــسقوط حق ــــم الكفيــــل ب ــــى اعتبــــار عل ة وكأنــــه رضــــى بــــأن يكــــون متبرعــــاً، رجــــوع، عل
  .فلا يحق له المطالبة

ــــه الرجــــوع علــــى الأصــــيل , بالإضــــافة إلــــى أن العــــرف قــــد أقــــر هــــذا الأمــــر بــــأن الكفيــــل يحــــق ل
  .طالما لم يكن متبرعاً 

  . أن يضمن عنه بغير أمره ويؤديه بغير أمره-الحالة الثانية 
  :اختلف الفقهاء في حكم هذا الضمان على مذهبين

 ذهــــــب أنــــــصاره إلــــــى القــــــول بأنــــــه لا يحــــــق للكفيــــــل الرجــــــوع علــــــى الأصــــــيل : الأولالمــــــذهب
                                                 

  .1/244، الروض المربع 8/114،  الحاوي الكبير  1/214 القوانين الفقهية ،6/19بدائع الصنائع    (1)
، حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر 2/158، بلغة السالك علـى الـشرح الـصغير 6/19بدائع الصنائع    (2)

  .1/244، الروض المربع 8/114، الحاوي الكبير 3/335
  .7/188، فتح القدير 19 /6بدائع الصنائع    (3)
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ـــــه( ـــــول عن ـــــة والـــــشافعية ) المكف ـــــى هـــــذا ذهـــــب الحنفي ـــــه وال ـــــر إذن بمـــــا أدى لأن الـــــضمان والأداء بغي
  .)1(وإحدى الروايتين عن أحمد

 ذهـــــب أنـــــصاره إلـــــى القـــــول بـــــأن الكفيـــــل لـــــو كفـــــل وأدى بغيـــــر إذن وأمـــــر :المـــــذهب الثـــــاني
ـــــة المكفـــــول ـــــه ذهـــــب المالكي ـــــه وإلي ـــــى الأصـــــيل بمـــــا أدى عن ـــــه الحـــــق فـــــي الرجـــــوع عل ـــــه كـــــان ل  عن

  .)2(والإمام أحمد في الرواية الثانية

   :الأدلة
  :استدل أصحاب المذهب الأول القائل بعدم الرجوع على الأصيل بما يأتي

  .)3( إن الكفالة بغير أمر المكفول عنه، تبرع بقضاء دين الغير فلا يحتمل الرجوع-1
ـــــي ضـــــمانهما فـــــك لرهـــــان -2 ـــــو اســـــتحقا الرجـــــوع بمـــــا ضـــــمناه، لمـــــا كـــــان ف ـــــاً وأبـــــا قتـــــادة ل  أن علي

ــــم  ــــف بهائمــــه ل ــــره أو عل ــــة غي ــــى رقب ــــق عل ــــصار كمــــن انف ــــضمان والأداء ف ــــه متطــــوع بال ــــت، ولأن المي
  .)4(يرجع بما انفق لتطوعه

 بينمــــــــا اســــــــتدل أصــــــــحاب المــــــــذهب الثــــــــاني القائــــــــل بــــــــأن الكفيــــــــل إذا كفــــــــل وأدى بغيــــــــر إذن
ــــي  ــــن واجــــب فكــــان ف ــــرئ مــــن دي ــــضاء مب ــــالوا إنــــه ق ــــه فق ــــه حــــق الرجــــوع علي ــــه، كــــان ل المكفــــول عن

  .)5(ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه
المـــــذهب الأول هـــــو الأولــــى بـــــالقبول علـــــى اعتبـــــار أن قيامـــــه بـــــالأداء عـــــن : المـــــذهب الـــــراجح

ــــــر إذن لا يعــــــدو أن يكــــــون متبرعــــــاً، وهــــــو مفــــــرط ــــــل بغي ــــــسرعه فــــــي عــــــدم الاســــــتئذان مــــــن الكفي  بت
المكفــــول عنــــه هــــذا مــــن ناحيــــة ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــان العــــرف والعــــادة يحكمــــان كثيــــراً فــــي هــــذه 
ــــه بحــــق الرجــــوع عليــــه  المــــسألة حتــــى لا يــــضيع حــــق مــــن أقــــدم علــــى مثــــل هــــذا التــــصرف فــــيحكم ل
مـــــــن بـــــــاب العـــــــرف علـــــــى اعتبـــــــار القاعـــــــدة التـــــــي تقـــــــول أن العـــــــادة محكمـــــــة والمعـــــــروف عرفـــــــاً 

  .)6(المشروط شرطاً ك

ــــة ــــة الثالث ــــدون إذن الأصــــيل  أن تكــــون الكفا- الحال ــــة ب ــــهالم(ل ) كفــــول عن

                                                 

  .5/254، المغني 8/114، الحاوي الكبير 6/19بدائع الصنائع    (1)
  .3/434  كشاف القناع 254 / 5، المغني 334 / 3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    (2)
  .6/19بدائع الصنائع    (3)
  .5/88، المغني 8/114الحاوي الكبير    (4)
  .5/88المغني    (5)
  .1/128الأشباه والنظائر    (6)



  مد زيدان، مازن صباحمح
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  .والأداء بإذنه
  :اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على مذهبين

ذهـــــب أنـــــصاره إلـــــى القـــــول بـــــأن الكفيـــــل يحـــــق لـــــه الرجـــــوع  علـــــى الأصـــــيل بمـــــا  :المـــــذهب الأول
  : واستدلوا على ذلك يما يأتي،)1(أدى، والى هذا ذهب المالكية والحنابلة

أن أداء الــــــدين مــــــن الكفيــــــل كــــــان بــــــأمر الأصــــــيل فيرجــــــع عليــــــه كمــــــا لــــــو لــــــم يكــــــن ضــــــامناً،  -1
  .)2(وضمنه بإذنه أو كما لو ضمن بأمره

فكـــان لـــه حـــق ,إن الكفيـــل بأدائـــه مـــا علـــى المـــدين مـــن ديـــن يكـــون قـــد اســـقط الـــدين عنـــه بإذنـــه  -2
  .)3(الرجوع عليه استيفاء لما أداه عنه

ــــــشافعية:المــــــذهب الثــــــاني ــــــصاره وهــــــم ال ــــــاختلاف :  إلــــــى القــــــول)4( وذهــــــب أن ــــــف ب أن الحكــــــم يختل
  :الصيغة أي اللفظ الذي تلفظ به الآمر بالأداء وذكروا له ثلاثة أحوال

ــــى ــــك، فهــــذا لا رجــــوع للــــضامن بــــه :  إذ مــــا ضــــمنه مــــن غيــــر أن يقــــول:الحالــــة الأول أدّ عنــــي ذل
  .اً له بالضمان الذي تطوع بهولا خلاف في أن هذا أمر بما كان لازم

، فلــــه الرجــــوع بــــذلك ولا خــــلاف، :الحالــــة الثانيــــة أن يقــــول أدّ عنــــي مــــا ضــــمنته لترجــــع بــــه علــــي 
  .لأنه قد شرط له الرجوع في أمره بالأداء

  .أن يقول أدّ عني ما ضمنته، ففي رجوعه وجهان: الحالة الثالثة

  . برجع به، لأنه أمره بالغرم عنه:أحدهما
 لا يرجـــــــع بـــــــه، لان هـــــــذا الأمـــــــر يحتمـــــــل أن يـــــــراد بـــــــه التطـــــــوع، ويحتمـــــــل أن يـــــــراد بـــــــه :والثـــــــاني

  . )5(الرجوع
  .)6(حيث لا يجيزون للكفيل الرجوع على الأصيل, وهذا مذهب الحنفية في هذه الحالة 

أرى أن الـــرأي الأول القائـــل بــــأن الكفيـــل لــــه حـــق الرجـــوع علــــى الأصـــيل بمــــا : المـــذهب الــــراجح
قبول، لان فـــــي إعطـــــاء الكفيـــــل هـــــذا الحـــــق يحقـــــق الغـــــرض الـــــذي مـــــن اجلـــــه أدى هـــــو الأولـــــى بـــــال

                                                 

  .2/181، الإقناع في فقه الإمام 5/88، المغني 3/334، حاشية الدسوقي 2/158 السالك بلغة   (1)
  .4/172التهذيب في فقه الإمام الشافعي    (2)
  .6/394، الفروع 2/181، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 3/88المغني    (3)
  .5/244، حواشي الشرواني 3/499، روضة الطالبين 8/115الحاوي الكبير    (4)
  .1/366، فتح الوهاب 3/499، روضة الطالبين 8/115الحاوي الكبير    (5)
  .7/188 فتح القدير 6/19بدائع الصنائع    (6)
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ــــد  ــــدين، فمــــن تعاق ــــاء بال ــــل فــــي الوف ــــع الحــــرج عــــن صــــاحب الحاجــــة المتمث ــــة وهــــو رف شــــرعت الكفال
علـــــى الـــــشراء وطلـــــب البـــــائع كفـــــيلاً، أو مـــــن اقتـــــرض مـــــالاً وطلـــــب المقتـــــرض كفـــــيلاً، ثـــــم تعـــــسر 

ـــــدين كـــــان الك ـــــي ســـــداد ال ـــــد أو المقتـــــرض ف ـــــد، ومحققـــــاً غايـــــة المتعاق ـــــذا للمـــــشتري وللمتعاق فيـــــل منق
ــــــيس مــــــن  ــــــة فل ــــــة مــــــن الكفال ــــــى حقــــــه، ولهــــــذا تحققــــــت الغاي ــــــرض فــــــي الوصــــــول إل ــــــائع أو المقت الب

  .المعقول أن لا يرجع الكفيل على المكفول عنه بما أداه وهو الآمر له بالأداء

  .أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه والأداء بغير أمره: الحالة الرابعة
  :اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة مذاهب

ــــه بمــــا :المــــذهب الأول ــــول عن ــــى المكف ــــه حــــق الرجــــوع عل ــــل ل ــــأن الكفي ــــول ب ــــى الق ــــصاره إل  دهــــب أن
  .)1(أداه والى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ووجه للحنابلة

ـــــاني ـــــول:المـــــذهب الث ـــــى الق ـــــصاره إل ـــــدون إذن الأ:  ذهـــــب أن ـــــل إذا أدى ب ـــــه , صـــــيلأن الكفي ـــــيس ل ل
  .)2(حق الرجوع بما أداه والى هذا ذهب الشافعية في وجه آخر

ــــــث ــــــر مطالبــــــة أو عــــــن :المــــــذهب الثال ــــــل إن أدى مــــــن غي ــــــى القــــــول بــــــأن الكفي  ذهــــــب أنــــــصاره إل
ـــى  ـــم يكـــن مـــضطراً إل ـــه ل ـــه الرجـــوع لأن ـــم يثبـــت ل ـــم يفعـــل ل ـــه اســـتئذان الأصـــيل، فل مطالبـــة ولكـــن أمكن

ــــــه ل ــــــم يمكــــــن مراجعت ــــــه الرجــــــوعالأداء، وان ل ــــــاً أو محبوســــــاً فل ــــــى هــــــذا ذهــــــب أبــــــو . كونــــــه غائب وإل
  .)3(إسحاق من الشافعية

ــــة ــــل بــــأن الكفيــــل لــــه حــــق الرجــــوع علــــى الأصــــيل بمــــا : الأدل اســــتدل أصــــحاب المــــذهب الأول القائ
  :يأتي

ــــــه، فــــــصار، مؤديــــــاً مــــــا وجــــــب بــــــالأمر، ولمــــــا كــــــان -1  إن الأداء مــــــستحق بالــــــضمان المــــــأمور ب
ــــى مــــأموراً بالــــضمان فإنــــه  ــــالأداء تبعــــاً، وعليــــه فإنــــه إذا أراد الأداء فانــــه لا يحتــــاج إل يكــــون مــــأموراً ب

  .)4(أمر جديد من المكفول عنه، إذ انه يصير مؤدياً ما وجب بالأمر الأول
اســــتدل أصــــحاب المــــذهب الثــــاني القائــــل بــــأن الكفيــــل لا يحــــق لــــه الرجــــوع علــــى المكفــــول عنــــه 

                                                 

، الإقنــــاع 1/214، القــــوانين الفقهيــــة 7/217، الاســــتذكار 6/324، البحــــر الرائــــق 7/88فــــتح القــــدير    (1)
  .2/179، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 2/315للشربيني 

  .3/459روضة الطالبين    (2)
  .14/283المجموع شرح المهذب    (3)
  .5/88؛ المغني 8/115الحاوي الكبير    (4)
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  :إذا أدى بغير إذنه بما يأتي
ــــــه لــــــم يقــــــصد بــــــالإذن مــــــن  إن الغــــــرم  قــــــد حــــــصل بغيــــــر إذن المكفــــــول عنــــــه وأن الظــــــاهر أن

  .)1(الكفالة في هذه الحالة إلا التوثيق بالضمان
أن الكفيــــل إذا أدى مــــن غيــــر مطالبــــة أو عــــن مطالبــــة : نــــرى أن المــــذهب القائــــل: المــــذهب الــــراجح

ولــــى بــــالقبول وهــــذا وتعليــــق الحكــــم علــــى إمكانيــــة الاســــتئذان مــــن عدمــــه، فيرجــــع أو لا يرجــــع هــــو الأ
  .لأن في هذا الرأي دلالة على مراد الكفيل من أدائه الدين بغير إذن المكفول عنه

فإنـــــه مـــــع إمكانيـــــة الاســـــتئذان ولـــــم يـــــستأذن ثـــــم أدى الـــــدين يكـــــون غالبـــــاً متبرعـــــاً، ومـــــن ثـــــم لا 
يرجــــع، وإنْ لــــم يــــتمكن مــــن الاســــتئذان لظــــروف خاصــــة بــــالمكفول عنــــه لغيبــــة أو حــــبس ثــــم أدى، 

نــــه يرجــــع عليــــه اســــتناداً إلــــى مــــا تفرضــــه الكفالــــة مــــن التزامــــات للكفيــــل الــــذي كلفــــه بهــــا المكفــــول فإ
  .عنه

  :متى يرجع الكفيل على المكفول عنه
ـــــه اجتمعـــــت آراء الفقهـــــاء علـــــى أن  ـــــول عن ـــــة علـــــى المكف بعـــــد عـــــرض مـــــسألة رجـــــوع الكفال

جـــع فيـــه الكفيـــل علـــى للكفيـــل حـــق الرجـــوع علـــى المكفـــول عنـــه ولكـــنهم اختلفـــوا فـــي الـــزمن الـــذي ير 
ــــم  المكفــــول عنــــه، هــــل يرجــــع عليــــه عنــــد موعــــد تــــسديد الــــدين أم يمكــــن أن يرجــــع عليــــه حتــــى وإن ل

  :يحل موعد تسديد الدين، فكان خلافهم على مذهبين
ــــــذهب الأول ــــــل إذا أدى الــــــدين الحــــــال أو :الم  ذهــــــب أنــــــصار هــــــذا المــــــذهب إلــــــى القــــــول أن الكفي

الــــب الأصــــيل، أمــــا إذا لــــم يحــــل الــــدين بعــــد بــــان كــــان الــــدين المؤجــــل الــــذي حــــل موعــــده لــــه أن يط
  .)2(مؤجلاً، فليس للكفيل حق الرجوع إلا بعد حلول الأجل والأداء

  :واستدلوا على ذلك بما يأتي
أن أداء المـــــال إلــــــى الطالـــــب، أو مــــــا هـــــو فــــــي معنـــــى الأداء إليــــــه، فـــــلا يملــــــك الرجـــــوع مثــــــل 

  .)3(بأداء المال فلا يملك الرجوع عليهالأداء، لان معنى الإقراض والتمليك لا يتحقق إلا 
 لا يحــــق للكفيــــل أن يطالــــب المكفــــول بالمــــال الــــذي كفلــــه قبــــل أن يؤديــــه عنــــه، لأنــــه لا يملكــــه -2

  .)4(قبل الأداء بخلاف الوكيل بالشراء، حيث يرجع قبل الأداء لأنه بمنزلة البائع

                                                 

  .14/283المجموع شرح المهذب    (1)
ــــصنائع    (2) ــــدائع ال ــــك 7/188 فــــتح القــــدير 6/19ب ــــي المال ، 8/179، حاشــــية بجيرمــــي 4/204، فــــتح العل

  .1/341المحرر 
  .؛2/283، مغني المحتاج 5/88المغني  ،3/338حاشية الدسوقي ، 6/19بدائع الصنائع    (3)
ـــــــــاب، حاشـــــــــية الدســـــــــوقي    (4) ـــــــــي شـــــــــرح الكت ـــــــــاب ف ، المحـــــــــرر 8/179، حاشـــــــــية بجيرمـــــــــي 3/338اللب



   دراسة فقهية مقارنة-أحكام الكفالة بالمال 

  )403(  1  العدد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

ــــى القــــول : المــــذهب الثــــاني ــــم بأنــــه لــــيس للكفيــــل مطالبــــة: ذهــــب أنــــصاره إل  المكفــــول عنــــه، لأنــــه ل
  .)1(يتحمل ديناً أصلاً وبالتالي فلا حق له حتى يطالب وإلى هذا ذهب بعض المالكية

 أنـــــه لـــــيس للمكفـــــول لـــــه مطالبـــــة الكفيـــــل إلا إذا تعـــــذر الوفـــــاء مـــــن الأصـــــيل أو خـــــشي :وحجـــــتهم
ـــــة  ـــــه مطالب ـــــه، وان ل ـــــى المكفـــــول ب ـــــدين المـــــستحق عل ـــــي مقـــــدار ال ـــــه مـــــشاركة الغرمـــــاء ف المكفـــــول ل

  .)2(الأصيل فقط
 مــــا ذهــــب إليــــه أصــــحاب المــــذهب الأول هــــو الأولــــى بــــالقبول لأنــــه الأقــــرب إلــــى :المــــذهب الــــراجح

ـــــالْعُقُودِ �: القيـــــاس اســـــتناداً إلـــــى قـــــول االله ســـــبحانه وتعـــــالى ـــــوا بِ ـــــة أن �أَوْفُ ، ومـــــن الوفـــــاء بعقـــــد الكفال
  .يعود الكفيل على الأصيل بما ضمنه وأداه عنه

  دين المؤجل بالموتحلول ال: المطلب الثالث
ــــدين المؤجــــل فــــي )3(اتفقــــت كلمــــة الفقهــــاء  علــــى انــــه إذا مــــات الكفيــــل أو المكفــــول عنــــه حــــل ال

حقـــــه، وبقـــــى الأجـــــل فـــــي حـــــق الطـــــرف الثـــــاني، لأن المـــــوت مبطـــــل للأجـــــل، وقـــــد وجـــــد فـــــي حـــــق 
 ــــى هــــذا إذا حــــل ــــي حقــــه وعل ــــلا يبطــــل ف أحــــدهما أو لــــم يوجــــد فــــي حــــق الآخــــر، والأجــــل منفعــــة ف

ــــدين ع ــــه ال ــــه، ولا يحــــل عليــــه بحلول ــــى أجل ــــى الــــضامن إل ــــدين عل ــــه، كــــان ال ــــه بموت ــــول عن ــــى المكف ل
ــــــول أجلــــــه، ومطالبــــــة ورثــــــة  ــــــه مطالبــــــة الــــــضامن عنــــــد حل ــــــى المــــــضمون عنــــــه، وللمــــــضمون ل عل
المكفـــول عنـــه حـــالاً مـــن تركتـــه وهـــو علـــى المكفـــول عنـــه إلـــى أجلـــه، فلـــو تعجـــل أخـــذه مـــن تركتـــه، 

و تعجــــل المكفــــول لــــه ذلــــك مــــن تركــــة الــــضامن، ولــــم يكــــن وهــــو علــــى المكفــــول عنــــه إلــــى أجلــــه فلــــ
لورثتــــه أن يرجعــــوا علــــى المكفــــول عنــــه إلا عنــــد حلــــول الأجــــل لأن إذنــــه فــــي الــــضمان إنمــــا كــــان 

                                                                                                                   

1/341.  
ــــي المحتــــاج    ــــشربيني فــــي مفت ــــال ال ــــل أن يطالــــب : "ق ــــل بتحــــصيله قب ــــه لا يطالبــــه أي الكفي والأصــــح ان

وللـــــضامن الغـــــارم الرجـــــوع علـــــى الأصـــــيل إن : "أن يغـــــرم ثـــــم قـــــال، كمـــــا لا يعرفـــــه قبـــــل "هـــــو بالـــــدين
مغنــــــــي المحتــــــــاج ". وجــــــــد إذنــــــــه فــــــــي الــــــــضمان والأداء لأنــــــــه صــــــــرف مالــــــــه لمنفعــــــــة الغيــــــــر بإذنــــــــه

3/337.  
  .3/337، حاشية الدسوقي 2/356بداية المجتهد     (1)
  .3/337حاشية الدسوقي    (2)
ــــصنائع    (3) ــــدائع ال ــــار 6/219ب ــــشرح القــــدير 5/455 ، حاشــــية رد المحت ــــى ال ــــسالك عل ، 2/159، بلغــــة ال

، شـــرح 2/142، شـــرح الزركـــشي 8/136؛ الحـــاوي الكبيـــر 2/283، مغنـــي المحتـــاج 4/180التهـــذيب 
  .2/133منتهى الإرادات 
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  .)1(على شرط لا يرجع به إلا عند حلول الأجل

  .وقد تناقلت كتب الفقهاء ما يؤكد صحة ما ذكرناه

مـــا لـــه علـــى رجـــل إلـــى أجـــل فمـــات الكفيـــل أرأيـــت أن تكفلـــت لرجـــل م: "فقـــد جـــاء فـــي المدونـــة
إذا مــــات الكفيــــل فحــــل الأجــــل كــــان لــــرب الحــــق أن : قــــال لــــي مالــــك: أو مــــات المكفــــول بــــه؟ قــــال 

يأخـــذ حقـــه مــــن مـــال الكفيــــل ولا يكـــون لورثـــة الكفيــــل أن يأخـــذوا مــــن الـــذي عليـــه الحــــق شـــيئا حتــــى 
 للطالــــب أن يأخــــذ يحــــل اجــــل المــــال، وقــــال مالــــك وإن مــــات الــــذي عليــــه الحــــق قبــــل الأجــــل فــــان

  .)2("حقه من ماله، فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل

إذا حــــل الــــدين المؤجــــل بموتــــه لا يحــــل علــــى الأصــــيل فلــــو أداه وارثــــه : "جــــاء فــــي رد المحتــــار
لــــوب لــــم يرجــــع ولــــو الكفالــــة بــــأمره، وكــــذا لــــو عجــــل الكفيــــل الــــدين حــــال حياتــــه لا يرجــــع علــــى المط

ــــــد حلــــــول الأجــــــل، كمــــــا لا يحــــــل المؤجــــــل علــــــى الكفيــــــل اتفاقــــــاً إذا حــــــل الأصــــــيل بــــــه أي  إلا عن
  .)3("بموته

  انتهاء عقد الكفالة: المطلب الرابع
  :يسقط الالتزام الذي تحمله الكفيل بعقد الكفالة بأحد الأسباب الآتية 

  : أداء المال إلى الطالب الدائن أو ما هو في معنى الأداء-أولاً 
ــــــراءة ذمــــــة المــــــدين، إ ــــــه ب ــــــب علي ــــــدائن ترت ــــــى ال ــــــدين إل ــــــه ال ــــــول عن ــــــل أو المكف ذا أدى الكفي

وتنتهــــي الكفالــــة، وذلــــك لان حــــق المطالبــــة بالــــدين طريــــق إلــــى الأداء، فــــإذا وجــــد حــــصل المقــــصود 
ــــــه، لان  ــــــق لبــــــراءة المكفــــــول عن ــــــدين طري ــــــة وينتهــــــي حكــــــم العقــــــد، إذ أن أداء الكفيــــــل لل مــــــن الكفال

مــــن الوثيقــــة، فيبــــرأ المكفــــول عنــــه قياســــاً علــــى مــــا لــــو قــــضى الــــدين مــــن ثمــــن المكفـــول لــــه اســــتوفى 
وأيـــــضا فـــــي حـــــال أداء المكفـــــول عنـــــه الـــــدين يبـــــرأ الكفيـــــل لان الكفالـــــة وثيقـــــة بحـــــق، فإنهـــــا . الـــــرهن

،  وإذا كانــــت الكفالــــة تنتهــــي بــــالأداء فإنهــــا تنتهــــي أيــــضا )4(تنحــــل بقــــبض الحــــق قياســــا علــــى الــــرهن

                                                 

  .8/136الحاوي الكبير    (1)
  .5/257المدونة    (2)
  .5/455حاشية رد المحتار    (3)
؛ حاشــــــــية الدســــــــوقي علــــــــى الــــــــشرح الكبيـــــــــر 6/19 ، بــــــــدائع الـــــــــصنائع7/192شــــــــرح فــــــــتح القــــــــدير    (4)

ـــــــــــي المحتـــــــــــاج 3/337 ـــــــــــي 8/123 ، الحـــــــــــاوي الكبيـــــــــــر 275 ص 2، مغن ، عمـــــــــــدة 5/146، المغن
  .1/58الفقه 
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  .كالهبة والصدقةبكل ما فيه معنى الأداء 
  : الإبراء وما في معناه -ثانياً 

هـــــو أن يبـــــرئ أحـــــد الآخـــــر بإســـــقاط ): "1536(جـــــاء فـــــي المجلـــــة مـــــادة : والمـــــراد بـــــالإبراء
، وصـــــورته أن يـــــسقط الـــــدائن "تمــــام حقـــــه الـــــذي هـــــو عنــــد الآخـــــر أو بحـــــط مقـــــدار منـــــه عــــن ذمتـــــه

  .الدين عن المدين، فيجعله بهذا بريئاً من المطالبة بالسداد
قـــد اتفــــق الفقهــــاء علــــى أنــــه إذا أبــــرأ الــــدائن الكفيــــل أو الأصــــيل، فــــان الكفالــــة تنتهــــي، غيــــر و 

انـــه إذا أبـــرأ الطالـــب لمالـــه الكفيـــل دون الأصـــيل فـــإن ذمـــة الأصـــيل لـــم تبـــرأ، أمـــا لـــو أبـــرأ الأصـــيل 
ــــــراء  ــــــل، فكــــــان إب ــــــى الكفي ــــــى الأصــــــيل لا عل ــــــدين عل ــــــرأ، لأن ال ــــــل تب ــــــان ذمــــــة الكفي ــــــل ف دون الكفي

قاطا للــــــدين عــــــن ذمتــــــه، فيــــــسقط حــــــق المطالبــــــة للكفيــــــل بالــــــضرورة، لأنــــــه إذا ســــــقط الأصــــــيل إســــــ
  .الأصل سقط الفرع

ـــــيس مـــــن  ـــــن عليـــــه ول ـــــدين إذ لا دي ـــــراء الكفيـــــل، فهـــــو إبـــــراء عـــــن المطالبـــــة لا عـــــن ال أمـــــا إب
ـــــه إذا ســـــقط  ـــــدين عـــــن الأصـــــيل، لأن ـــــل ســـــقوط أصـــــل ال ـــــة عـــــن الكفي ضـــــرورة إســـــقاط حـــــق المطالب

  .)1(الفرع لا يسقط الأصل
  :  حوالة الدين-ثالثاً 

، وهــــي بهــــذا تختلــــف عــــن )2("عقــــد يقتــــضي نقــــل ديــــن مــــن ذمــــة إلــــى ذمــــة"الحوالــــة عبــــارة عــــن 
ــــى أخــــرى، أمــــا الكفالــــة فهــــي  ــــل الــــدين مــــن ذمــــة إلــــى ذمــــة مــــشغولة بــــه إل ــــة، لأن الحوالــــة نق الكفال

  .ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة

 تكييفهــــا فمــــنهم مــــن قــــال بأنهــــا بيــــع والحوالــــة مــــشروعة باتفــــاق الفقهــــاء ولكــــنهم مختلفــــون فــــي
،  ومـــــنهم مـــــن قـــــال بأنهـــــا )3(ديـــــن بـــــدين وهـــــم الجمهـــــور مـــــن المالكيـــــة والـــــشافعية وبعـــــض الحنابلـــــة

  .)4(عقد إرفاق منفرد بنفسه وهم جمهور الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية

                                                 

، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي 1/214، القـوانين الفقهيـة 7/222، الاسـتذكار 6/233، البحـر 6/19البـدائع    (1)
، شــرح 3/318، مطالــب أولــي النهــى 5/271لمغنــي ا:   ابــن قدامــه 2/282، مغنــي المحتــاج 6/445

  ،2/141الزركشي 
  .3/324، مطالب أولي النهى 3/263مغني المحتاج    (2)
  .5/220؛ المغني 25/318 ، حاشية قليوبي وعميرة 3/325حاشية الدسوقي    (3)
  .5/220، المغني 13/424المجموع شرح المهذب ، 3/325حاشية الدسوقي    (4)



  مد زيدان، مازن صباحمح
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  .)1(ومنهم من قال بأنها استيفاء حق وهم الحنفية

ـــــالقبول رأي مـــــن قـــــ ـــــة عقـــــد إرفـــــاق ذو طبيعـــــة خاصـــــة تقتـــــضي نقـــــل : الوالأولـــــى ب بـــــأن الحوال
الحـــــق مـــــن ذمـــــة إلـــــى أخـــــرى  لأن العبـــــرة فـــــي العقـــــود للمعـــــاني، ومـــــن معانيهـــــا التحـــــول والانتقـــــال، 

  :ويترتب على إبرام عقد الحوالة مستوفياً أركانه وشروطه عدة أحكام

  .)2(براءة المحيل   -1
لأن الحوالـــــة اقتـــــضت , ل عليـــــه بـــــدين فـــــي ذمتـــــه ثبـــــوت ولايـــــة المطالبـــــة للمحـــــال علـــــى المحـــــا- 2

  .النقل على ذمة المحال عليه بدين في ذمته وهو نقل الدين والمطالبة جميعاً 
ثبـــــــوت حـــــــق الملازمـــــــة للمحـــــــال عليـــــــه علـــــــى المحـــــــال إذا لازمـــــــه المحـــــــال فكلمـــــــا لازمـــــــه    - 3

  .المحال، فله أن يلازم المحيل ليتخلص من ملازمة المحال
 الـــــدائن بدينـــــه المكفـــــول بـــــه علـــــى شـــــخص ثالـــــث فقبـــــل الـــــدائن وتمـــــت فـــــإذا مـــــا أحـــــال المـــــدين

الحوالـــة بــــرئ المـــدين مــــن الــــدين بحكـــم الحوالــــة وبــــرئ الكفيـــل تبعــــاً وكــــذلك إذا أحـــال الكفيــــل الــــدائن 
علــــى ثالـــــث، فــــان الأصـــــيل يبــــرأ بهـــــذه الحوالـــــة ويتبــــع ذلـــــك بــــراءة الكفيـــــل وذلــــك لان الـــــدين ينتقـــــل 

  .)3(وتبع ذلك براءة ذمة المدين، فبراءة ذمة الكفيلبالحوالة إلى ذمة المحال عليه، 

وإنْ كــــان زفــــر مــــن الحنفيــــة يــــرى أن الكفيــــل لا يبــــرأ بالحوالــــة لأنــــه يــــرى أن الحوالــــة كالكفالــــة 
  .)4(تعتبر وثيقة لا ينتقل بها الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

  : من أسباب انتهاء الكفالة وراثة الدائن للمدين-رابعاً 
ــــال تركــــة المــــدين إليــــه  ــــي بالــــدين وذلــــك لانتق ــــاً وفــــي تركتــــه مــــا يف إذا مــــات المــــدين وكــــان مليئ
بالوراثـــة محملـــة بدينـــه وعلــــى ذلـــك يـــصير فـــي ملكــــه مـــا بـــه وفـــاء دينــــه فيـــسقط دينـــه لـــذلك لأنــــه لا 
ــــلا  ــــه ف ــــد، أمــــا إذا كــــان معــــه ورث ــــوارث الوحي ــــاً هــــذا إذا كــــان هــــو ال ــــاً ومُطَالَب يــــصح أن يكــــون مُطَالِب

  .)5(قط من دينه إلا ما يخص حصته من التركة ويبقى الضامن ضامنا  لباقي الدينيس

  :  انتهاء مدة الكفالة-خامساً 

                                                 

  .5/220؛ المغني 19/46المبسوط    (1)
  .1/338المهذب    (2)
  .1/338المهذب    (3)
  .6/26البدائع    (4)
  .125، 8/124الحاوي الكبير    (5)
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إذا كانــــــت الكفالــــــة مؤقتــــــة بمــــــدة محــــــدودة كــــــسنة مــــــثلاً فانتهــــــت المــــــدة بــــــدون وفــــــاء، وانتهــــــت 
  .الكفالة وبقى الدين في ذمة المدين

  :  انفساخ سبب الدين المكفول به-سادساً 
 انفـــــسخ العقـــــد الـــــذي نـــــشأ عنـــــه الـــــدين المـــــضمون، برئـــــت بـــــسبب ذلـــــك ذمـــــة الأصـــــيل مـــــن إذا

الـــدين، فـــان التـــزام الكفيــــل ينقـــضي تبعـــا لــــذلك، فـــإذا ضـــمن شـــخص مــــشتريا لـــسلعة بثمنهـــا فانفــــسخ 
المــــدين , عقــــد البيــــع لهــــلاك الــــسلعة عنــــد البــــائع قبــــل تــــسليمها برئــــت ذمــــة كــــل مــــن المــــدين والكفيــــل

  .)1(ابتداءً  والكفيل تبعاً 
  : الصلح-سابعاً 

  .)2(عقد يحصل به قطع النزاع: والمراد به شرعاً 
وهــــو عقـــــد مـــــشروع، وبـــــه ينقــــضي التـــــزام الكفيـــــل وحـــــده ابتــــداءً دون الأصـــــيل إذ يبقـــــى التزامـــــه 

  على حاله دون المساس به 
لأن الكفالــــة لا تعــــدو أن تكــــون وثيقــــة انحلــــت دون وفــــاء بالــــدين، كــــالرهن يــــرده المــــرتهن إلــــى 

هن قبـــــل الوفــــاء فـــــلا يــــؤثر ذلـــــك فـــــي بقــــاء الـــــدين إلا إذ صــــالح الكفيـــــل رب الــــدين عـــــن الـــــدين الــــرا
  .)3(كله ورضي به فانه يبرئ كل من الكفيل و الأصيل

  الخاتمة
  :وتتضمن خلاصة ما توصلنا إليه من البحث

ــــــين -1 ــــــنظم المعــــــاملات ب ــــــشريعاتها التــــــي ت ــــــصف بالواقعيــــــة مــــــن خــــــلال ت  الــــــشريعة الإســــــلامية تت
  لتحقيق مصلحة المجتمع وتلبي حاجته، ومن هذه التشريعات الكفالة بالمال الناس 

 الكفالــــــــة بالمــــــــال مــــــــشروعة وثبتــــــــت مــــــــشروعيتها بالأدلــــــــة الــــــــشرعية وهــــــــدفها تحقيــــــــق التكافــــــــل -2
  والتراحم والتعاون بين الناس

ـــــدين -3 ـــــة بال ـــــواع كفال ـــــة أن ـــــى ثلاث ـــــة بالمـــــال عل ـــــالعين – إن الكفال ـــــة ب ـــــدرك – كفال ـــــة بال أي  - كفال
  كفالة بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع

                                                 

  .277، الروض المربع ص 7/194فتح القدير    (1)
، كــشاف القنــاع 2/241مغنــي المحتــاج  ، 2/878، الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة 7/255البحــر الرائــق    (2)

3/390.  
؛ التهــذيب 3/335، حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر 5/457، الــدر المختــار 5/41ين الحقــائق تبيــ   (3)

4/144.  
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 أن الفقهــــاء متفقــــون علــــى أن صــــاحب الــــدين المكفــــول يثبــــت لــــه حــــق المطالبــــة بمــــا لــــه  إذا مــــا -4
  .حل هذا الدين

 أن المكفــــــول لــــــه لا يحــــــق لــــــه مطالبــــــة الكفيــــــل بالــــــدين بــــــداءة إلا بعــــــد اســــــتنفاذ الوســــــائل التــــــي -5
الـــــدين مـــــن الأصـــــيل علـــــى اعتبـــــار أن الـــــدين قـــــد وجـــــب ابتـــــداءً علـــــى الأصـــــيل ولأن تحقـــــق أداء 

  ضمان الكفيل للتوثيق 
 أن أهــــم الحقــــوق التــــي ترتبــــت للكفيــــل بعقــــد الكفالــــة ثبــــوت مطالبتــــه للمكفــــول عنــــه بمــــا غــــرم إلا -6

إذا كانـــــت كفالتـــــه لـــــه وأدائـــــه عنـــــه بـــــدون أمـــــره فـــــلا يحـــــق لـــــه الرجـــــوع عليـــــه، لان قيامـــــه بهـــــذا 
  .روف دون إذن الأصيل لا يُعد إلا أن يكون متبرعاً المع

ــــدين المؤجــــل -7 ــــه حــــل ال ــــل أو المكفــــول عن ــــه إذا مــــات الكفي ــــة بالمــــال ان ــــد الكفال ــــار عق  إن مــــن آث
ــــد وجــــد فــــي  ــــاني، لان المــــوت معطــــل للأجــــل، وق ــــي حــــق الطــــرف الث ــــى الأجــــل ف ــــي حقــــه، وبق ف

  .حق احدهما ولم يوجد في حق الأخر
ــــة بالمــــال يكــــون بأخــــذ الأســــباب الآتيــــة إن انتهــــاء عقــــد الك- 8 ــــب أو مــــا : فال ــــى الطال أداء المــــال إل

ـــــصلح، وانتهـــــاء مـــــدة الكفالـــــة،  ـــــاه، وبالحوالـــــة، وبال ـــــي معن ـــــراء ومـــــا ف ـــــي معنـــــى الأداء، الإب هـــــو ف
  .وبورثة الدائن للمدين، وبانفساخ سبب الدين المكفول به

  فهرس المصادر والمراجع
بيـــروت، دار : علـــي محمـــد البجـــاوي، لبنـــان: ن العربـــي، تحقيـــق بـــااللهبـــدع لمحمـــد بـــن :أحكـــام القـــرآن 

 .المعرفة
 العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن علي بـن محمـد الآمـدي، للشيخ :الإحكام في أصول الأحكام 

 .هـ1404دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، : سيد الجملي، بيروت. د: تحقيق
 لمحمــد الــشيخ أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب :لأصــول إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم ا

 .م1999/ هـ 1419العربي، ط أولى، 
لأبـي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البـر القرطبـي، : الاستذكار الجامع لمـذاهب فقهـاء الأمـصار 

 .م2000دار الكتب العلمية، طبعة : سالم عطا، ومحمد معوض، بيروت: تحقيق
محمـــد تـــامر، طبعـــة دار الـــسلام، : ل الـــدين عبـــدالرحمن الـــسيوطي، تحقيـــق لجـــلا:الأشـــباه والنظـــائر 

  .م1998/ هـ 1418
 لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــشربيني الخطيــب، دار المعرفــة :الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع 

  .للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
:  النجـا الحجـاوي، تحقيـق لـشرف الـدين موسـى بـن أحمـد أبـو:الإقناع في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل 
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  .عبداللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان
 .ةدار المعرفلبنان، : بيروت الدين بن نجيم الحنفي، لزين : البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ــدين أبــي بكــر بــن مــسعود الكاســاني الحنفــي،  ل :بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع : بيــروتعــلاء ال
  .م1982طبعة  العربي، دار الكتابلبنان، 

 . بن أحمد بن رشد، القاهرة، مطبعة حسانلمحمد :بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
ضـبطه وصـححه : بلغة السالك لأقـرب المـسالك علـى الـشرح الـصغير للقطـب سـيدي احمـد الـدردير 

ــــى،  / هـــــ 1415محمــــد عبــــد الــــسلام شــــاهين، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، لبنــــان،  الطبعــــة الأول
 .م1995

محمـد عبـدالقادر شـاهين، :  لأبـي الحـسن علـي بـن عبدالـسلام التـسولي، تحقيـق:البهجة شـرح التحفـة 
  .م1998/ هـ 1418دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى، 

ـــدقائق  ـــز ال  لفخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزيلعـــي الحنفـــي، دار الكتـــاب :تبيـــين الحقـــائق شـــرح كن
  .هـ1313الإسلامي، القاهرة، 

 .م1984/ هـ 1405  لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، :تحفة الفقهاء 
ــر  ــث الرافعــي الكبي ــي تخــريج أحادي ــر ف  لأحمــد بــن علــي محمــد العــسقلاني، مؤســسة :تلخــيص الحبي

 .م1995/ هـ 1416قرطبة، طبعة 
ــى الأصــول  ــي تخــريج الفــروع عل ــد ف ــدين أبــي محمــد بــن الحــسن:التمهي  الأســنوي، طبعــة  لجمــال ال

 .مؤسسة الرسالة
عـادل :  للإمام محمد الحسيني بن مسعود بن الفراء البغوي، تحقيـق:التهذيب في فقه الإمام الشافعي 

 .م1997/ هـ 1418عبدالموجود طبعة دار الكتب العلمية، 
 .يروت  لأبي عبداالله محمد بن حسن الشيباني، عالم الكتب، ب:الجامع الصغير وشرح النافع الكبير 

محمــد علــيش، بيــروت، دار :  لمحمــد عرفــة الدســوقي، تحقيــق:حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر 
 .م1996/ هـ 1417الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ـــى شـــرح منتهـــى الطـــلاب  ـــن محمـــد البجيرمـــي، المكتبـــة :حاشـــية بجيرمـــي عل ـــن عمـــر ب ـــسليمان ب  ل
 .الإسلامية

بيـروت، دار الفكـر :  لابن عابدين، لبنان:شرح تنوير الأبصار حاشية رد المحتار على الدر المختار 
 .م2000/ هـ 1421للطباعة والنشر، طبعة 

/ هــ 1427، بيـروت، دار الفكـر، )هــ470ت ( لأبي الحسن محمد بن حبيب المـاوردي :الحاوي الكبير
 .م2003
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 . لعبدالحميد المكي الشرواني، بيروت، دار الفكر:حواشي الشرواني 
 .م1994محمد حجي، دار الغرب، طبعة :  لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق :الذخيرة

سـعيد : منـصور بـن يـونس البهـوتي، تحقيـق: الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختـصار المقنـع 
 .محمد اللحام، دار الفكر، بيروت

ة، حقـق نـصوصه ورقـم كتبـه  للحـافظ أبـي عبـداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـ:سنن ابن ماجـة 
 .محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية: وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه

محمــد عبــدالقادر عطــا، دار : لأبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي البيهقــي، تحقيــق: ســنن البيهقــي 
 ..م2002/ هـ 1424الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

ـــن ســـورة، تحقيـــق وتخـــريج وتعليـــق: ســـنن الترمـــذي  فـــؤاد محمـــد : لأبـــي عيـــسى محمـــد بـــن عيـــسى ب
 .م1968/ هـ 1388مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، شركة و عبدالباقي، 

عــالم الكتــب،  علــي بـن عمــر بــن أحمـد بــن مهــدي الـدارقطني، بيــروت، الحــسن لأبــي :سـنن الــدارقطني
 .م1966/ هـ 1386

س الـدين أبـي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله الزركـشي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  لـشم:شرح الزركـشي 
  .م2002

 لمحمــد بــن عبدالواحــد الــسيواسي الكمــال بــن الهمــام، دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة :شــرح فــتح القــدير 
  .الثانية

 للعلامــة منــصــور بــن يــونس : شــرح منتهــى الإرادات المــسمى دقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى
  .البهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدية

محمـد فـؤاد عبـدالباقي، : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيـسابوري، تحقيـق: صحيح مسلم 

 .م1991/ هـ 1412دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 أحمــد : أبــو محمــد موفــق الــدين عبــداالله بــن أ؛مــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي، تحقيــق:عمــدة الفقــه 

 .م2004/ هـ 1425عزوز، المكتبة العصرية، طبعة 
 للإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، رقــم كتبــه :فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري 

  .محمد فؤاد عبدالباقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان: وأبوابه وأحاديثه
م ابـن حجـر العـسقلاني، دار الفكـر،  للإمـا:فتح الباري في شرح صحيح البخاري ومعه توجيه القاري 

 .م1996/ هـ 1416بيروت، 
 . لمحمد بن أحمد بن محمد عليش:فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك 

  .هـ1418 لزكريا بن محمد الأنصاري، دار الكتب العلمية، طبعة :فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 
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: ســليمان المــرداوي، محمــد بــن مفلــح، تحقيــق لعــلاء الــدين علــي بــن :الفــروع ومعــه تــصحيح الفــروع 
 .م2003/ هـ 1424عبداالله بن محسن التركي، مؤسسة الرسالة، طبعة 

  . لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، الدار العربية للكتاب:القوانين الفقهية 
ولـى، المكتـب  لأبي عبداالله بن قدامة المقدسـي أبـو محمـد، الطبعـة الأ:الكافي في فقه أحمد بن حنبل 

  .الإسلامي، دمشق
:  لأبــي عمــر يوســف بــن عبــداالله بــن محمــد القرطبــي، تحقيــق:الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة المــالكي 

محمد أحمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثـة، المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة 
  .م1980/ هـ 1400الثانية، 

هـلال مـصيلحي، دار الفكـر، :  لمنصور بـن يـونس البهـوتي، تحقيـق:ع كشاف القناع على متن الإقنا
  .هـ1402طبعة 

خليل محيي الدين الميسي، دار الفكر للطباعـة :  لعبدالغني الدمشقي، تحقيق:اللباب في شرح الكتاب 
  .والنشر، بيروت، لبنان

ــيمن محمــد الحنفــي، الناشــ:لــسان الحكــام فــي معرفــة الأحكــام  البــابي الحلبــي، : ر لإبــراهيم بــن أبــي ال
  .م1973/ هـ 1393القاهرة، 

عبــداالله علــي الكبيــر، ومحمــد أحمــد حــسب االله، وهاشــم محمــد :  لابــن منظــور، تحقيــق:لــسان العــرب 
  .الشاذلي، دار المعارف، القاهرة

  .م1993 لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دار الكتب العلمية، طبعة :المبسوط 
  .نجيب هواويني: تحقيق.  جمعية المجلة:العدلية مجلة الأحكام 

  .م2000 للإمام محيي الدين بن شرف النووي، دار الفكر، :المجموع شرح المهذب 
 لعبـد الـسلام بـن عبـداالله بـن الخـضر بـن محمـد :المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

/ هـــ 1404ة المعــارف، الطبعــة الثانيــة، بــن تيميــة الحرانــي أبــو البركــات مجــد الــدين، الريــاض، مكتبــ
  .م1984
 . للإمام أبي محمد علي بن حزم، طبعة دار التراث:المحلى 

 . للإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، طبعة مكتبة لبنان، بيروت:مختار الصحاح 
 . مصطفى الزرقا، طبعة دار الفكر:المدخل الفقهي العام 

ــم الأصــول   لمحمــد بــن محمــد الغزالــي أبــو حامــد، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، :المستــصفى فــي عل
 .هـ1413الطبعة الأولى، 

للإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخـب كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـال، الطبعـة : مسند أحمد 



  مد زيدان، مازن صباحمح
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 .م1978/ هـ 1398الثانية، 
 .، طبعة دار المعارف) هـ770 ت( أحمد بن علي المقري :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

 لمــصطفى الــسيوطي الرحيبــاني، المكتــب الإســلامي، :مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى 
 .م1961دمشق، طبعة 

 للعلاقة القاضي أبي محمد عبد الوهـاب علـي بـن نـصر المـالكي، :المعونة على مذهب عالم المدينة 
 .م1998/ هـ 1418ب العلمية، طبعة محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكت: تحقيق

 . لمحمد الخطيب الشربيني، بيروت، دار الفكر:مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
 لعبد االله بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي، بيـروت، دار :المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 

 .هـ1405الفكر، الطبعة الأولى، 
 لشمس الدين أبو عبـداالله محمـد بـن محمـد الطرابلـسي المغربـي :ح مختصر الخليل مواهب الجليل لشر 

 .م2003/ هـ 1423المعروف بالحطاب، دار عالم الكتب، طبعة 
لمحمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني، : نيل الأوطار من أحاديـث سـيد الأخيـار شـرح ملتقـى الأخبـار 

 .مكتبة دار التراث
أحمــد محمــود إبــراهيم، ومحمــد : محمــد الغزالــي أبــو حامــد، تحقيــق لمحمــد بــن :الوســيط فــي المــذهب 

  .تامر، القاهرة، دار السلام
 

  


